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مقدمة 


حرية الصحافة من منظور حقوق الاتسان 


د . محمد السيد عحيد* 


بهذا الجهد المتوإضع يسهم مركز القاهرة لحقوق الانسات فى 
الجهرد الممتازة التى قامت بها مراكر وهيعات بحثية ومدلية دفاعاً عن 
حرية الصحافة ويها عن الاطار المناسب لصياغة قائون شامل للصحافة 
المصريةء» من منظور حقرق الانسات. 

رفى تقديرنا أن النتيجة التى إنتهت إليها المداظرات حول القانون 
۳ لسدة ۱۹۹١‏ الذى يهدم حرية الصحافة» وهى تشكيللى لجنة موسمة 
تضم ممثلين لنقابة الصحقيين لوضع تشريع موحد للصحافة هى بحد 
ذاتها نعيجة رإئعة من الناحية النظرية. فلاشك أن هتاك مرايا كثيرة لوضع 
تشريع موحد بالمقارنة بالوضم الراهن ألذى يدشر موادا ذأات صلة 
بالصحافة والصحفيين فى عشرات من القوانين. وأهم هذه المزايا هى 
الاععراف بأن حرية المسسافة هى مسألة على درجة من الأهمية والدقة 
بحيث تسحتأاج لمعاملة حاصة. وفوق ذلك؛ فإك وضع تخريع موحد يقلل 
#مسشار ليحرت بمركز التاهرة لدراسات حرق الانسانء تاب مدير مركز الاراسات السياسية 
والاستراتيجية بجريدة الأهرأم. 


من الاضطراب والتداقض فى بنية النصرص المبعثرة بين قرائين متعددةء 
ويسهلل إجراءات التقاضى» من حيث آنه لايعرك سرى هامش معين 
للسلطة التقديرية للقاضى» الذى يتعين عليه أن يكافح. كفاحاً بطولياً 


من التواحى الفنية جميعهاأء هناك مرايا كثشرة ة لوضح تشریع موحل 
للمحافة. ولکن المسألة الجرهرية هى روح عذاأ التشريع. فقمماً لاشكف 
فيه أن هناك مخاوفا ميرره من أن يأتى العشريع الموحد تعبيراً عن نفس 
الروح والمزاج والذهدية التى صدر عنها القانرن ۹۳. ويأتى التشكيل 
الخامس لتلك اللجدة المقرضه بوضع هذا التشريع بما تعكسه من تحيز 
لصالح العناصر التی عبرت عن تأبيدها للقانوت ٩۳‏ ليضاعضف من هذه 
المخآوف, 


ومع ذلك فإ العسليم لمنطق المخارف لايتسق مع الرؤية 
الكفاحية الرائعة التى تبلورت فى المسمارسة الديموكراطية لنقابة لحف 
وقوى المجتمع المدنى وإالسياسى» وبالذات فى جلستى الجمعية العمرمية 
للسقابة يومى العاشر وإلرايع رالعشرين من يونيو. فالأقضلل والأجدى هو إن 
تنطلق النقآبة رالقوى الديمرقراطية من منهج كفاحى إيجابى تتشتح فيه 
كل الإمكانيات وتستكمل فيه التحضيرات الضرورية التى تضمن الانتصار 
لوجهة نظر ديموقراطية عند صياغة هذا التشريع. إن إسشاام المبادرة 
والتحضير الجيد وإالموسع وألذى تشارك فيه أوسع فعاليات المجتمم 
المهنى للصحانة والمجتمع المدنى وحاصة منظمات حقرق الانسات» هو 
الضمان الأساسى لهذا الانتصار. 


وفى إطار هذه التحضيرات؛ تكتسى كل الجهرد التى تستلهم 
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دروس القانون المقارت للصحافة وسحرية التعبيرء وسحصيلة اخيرات المخعلقة 
بتطبيق منظور حقوق الانسان فى مجال الصحافة أهمية خحاصة. وبالتكاسل 
مح منظور حقوق الالساكت والقانرن المقارن للصافةء لاہد سن إیراز 
المنظرر الوطنى سیر ی الد ی پستلهم رات وتچار بي ودرو الساا عة 
بين أنماط مختلفة من القوإئين المعملقة بالصحاغة من نأحية ومستويات 
ومقاييس الأداء الذى سبجالته الصسافة المصرية من نأحية ثانية۔ 
الديموقراطية مصلحة وطنية 

إنطلاقا من هذا المنظور الأحيرء فإن النحيجة الواضحة والتى لا 
لبس فيها ولا استشداء هى بيساطة أت الصحافة المصرية قد حققت 
منجراتها الأساسية: لقافياً ومهنيا عندما تمتعت بالحريةء وأنها تمكدت من 
ريادة الصحافة والريادة العربية وإقتربت من مقاييس الأداء العالمية فى ظل 
حد أدنى من الحريات الديسوقراطية» وأنها لحسرت هله الريأدة وعادت 
القهقرى وتجمست عليها الأزمات من کل حدذدب وصوب عندما حرمت 
من حريتها وحقها فى الابداع غير المقيد بقوائين إستنائية أر تنظيمآات 
مشوهة أو العدحلات التعسفية والمنهجية للسلطات السياسية. 

ومن الطريف فى هذا السياقء أن الصراع بين القرى الحره فى 
الصحافة والسلطات السياسية حورل مبادىء حرية التعبير والنقد وإالرأى 
وحول الأطر القانونية الحاكمة للصحافة لم يقحصر على تلك اللحظات 
الصعبة سن تاريخا إلوطنى الحديث الذى سادت فيه سلطات غير وطنية أو 
مقصرة فى وإجبات الوطنية» وإنماً شملل أيضا تلك اللحظات الى 
إسشسلست فيها سلطات وطية حقه لإغراءات الفط والاستبداد. وإذا 
كانت الصحافة المصرية قد عجرت عن الدفاع الفمال عن ذانها فى ظل 
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السلطة الوطنية الداصرية؛ فإنها قد قاوست مقاومة باسلة مساولات السفطة 
الوطنية العرابية لإحكام السيطرة على الصحافة من خلال مراسيم إستبدادية 
مناهضة للحق فى حرية التعبير. غير أنه مما لاشك فيه أن تاريخ الصحافة 
المصرية قد سجل لحظات أكثر بطولة وروعة فى مقاومة الاستيداد 
والششريعات .المنافية لصرية الرأى والتعبیر ضد سلطات جمعت بين 
الاستبداد وإلتقصير فى مهام الوطنية المصرية ومساعيها ومطالبها. 

وعلى آى حال»ء فان الأمر الذى لاشك فيه هر أن سرية الصسحافة 
هی شرط ازم ومو كد للوطتية المصريةء سراعاً مرن يث واجبات الدفاع 
عن الوطن» أو من حيث تنمية وتصحيح مسارات تطوره أو من حيث إثراء 
وإغناء الثقافة المصريةء أو حيرا من حيث مستراها المهنى. بهذا 
المعتى» فإنه لامناص من الاعتراف بآن مجد الوطن يتسب جزئياً لحرية 
الصسحافةء وآن الغدر بهذه الحرية أر إنتهاكها هو طمن فى جدارة هذا 
الوطن بالمجد والرياده» على الأقل فى محيطه الحيرى العربى. وإلا هل 
نستطيع أن نعصور إمكانية مجرد طرح مشروع النهضة فى الربيع الأخير 
من القرن التاسع عشر بدون تمتع الصحافة المصرية بالحرية» وهل نستطيع 
ًن نتصور إمكانية النهرض العظيم بالثقافة المصرية والمريية بدو تمتم 
المسحافة المصرية بالحرية. 

لقد صار هذا المنظرر لا مجرد ضرورة حيوبة» وإنما مسألة حياة أو 
موث بالنسبة للصسافة المعصرية فى الدحظة الرهدة. إذ تسم هذه اللحظة 
بمدافسة أشد وغير مسبوقة لا من قبل الصحافة الأوريية والأمريكية 
فحسب» بل ومن جائب الصحافة العربية أيضاً. يل ويمكن القول يأن 
الأوضاع الراهنة والحاكمة للصحافة المصرية لو إستمرت حتى بدون 


تطبيق القانوك ۹١‏ سىء الذكر فإته لامتاص من الاعخراف بأن هذه 
الصبحافة قد تراجت وخسرت المنافسة لصالح مژمسسات صحغية عربية 
حرص مؤسسوها ومديروها الكبار على أن تتمتع بحرية إستشنائية وإ[مكانات 
وموارد لاحدود لها من خلال إقامتها فى أليلاد الديمرقراطية العريقة 
وعواصمها التى تغرق فى المعلومات ولاتقيم حدود؟ على الحريات. 


حرية الصحافة وميراث الوطنية 


لیس هناك ای تلأاقض بين الاستناد على دروس وحصيلة خيرات 
التاريخ الوطنى للصحافة المصرية وإرتباط الحرية بمقاييس الأداء فى 
مساحتها من ثاحية؛ والاستناد على حبرات القاتوك المقارن للصحافة فى 
الديموقراطيات العريقة؛ والقانرت الدرلى لحقرق الانسات. فمنتهى البساطة 
نسحطیع ان نکد آن الديموقراطية وإحترام حقوق الانسان هى مصالح 
وطنية مصرية؛ بل هى جزء لايتجزأً من ميراث الوطنية المصرية. لقد قبل 
المصريوك على مشض لحطات من تاريخهم الحديث انفصست فيها 
العروة الولقى بين الديمرقراطية والوطنية. ولكن ذلك تم تحت التأئير 
الطاغى لطررف إسعشائية كانت قضايا ومطالب نوعية وجذرية تنادى فيها 
ضمير الأمة» وخاصة قضايا العدل الاجتماعى والتحرل الغنموى 
والصناعى بالعحديد. كما أت هذا الانفصام نفسه هو الاستتاء وليس 
الأصل والقاعده فى تاريخدا الحديث على الأقل منذ الثورة العرابية. وقد 
برعت نائج تلك اللحظة الاستنائية من تاريخنا إلحديث» وحاصة فى 
عقدى الخمسينات والستينات» على أن فصم العروة الوثقى بين 
الديموقراطية واحترام الحريات من ناحية والنضال الوطى من ناحية ثانية 


هاتين الموضوعتين الجوهريتين فى تاريخ اليلاد ومستقبلها: أى الرطنية 
والديموقراطية. لد تحفقت للوطنية اإلمصرية انجازات عظيمة فى غل 
العجپ»؛ رهی تجد تفسیرها بکل بساطة في الحرمان المحمم سن الحریاٹ 
الديموقرأطية بما فى ذللك سرية الصحافة. 

ليس هناك تناقض إذن بين إلوطنية المصربة بتقاليدها الاكيدة من 
ناحية والديموقراطية وحقوق الاتسان وحرية الصحافة من ناحية أعرى. بل 
وخحاصة فى المراإاحلة الراهدة من العاريخ الوطني . فالديموقراطية لم اتسد 
وسضموت هده الوطنية؛ ولحاصبة و ست الديمرقراطية پمەسنی ودلالة 
ویم کنهم سن المشاأركة فى إدارة مشكلات بلادهم بکل طبقاتهم 
وفتاتهم وعناهجهم فی إلحياأة . 

وقد پر عت مصر کی تو الحضأرة ومهارأتها. ٠‏ وهی لاتستطيم عرزل 
نقسها عر الحضارة الجديدة التي يتعين صناعتها فى العالم کله من 
حلال العطبيق التريه لأعظم ما أنتجته الالسائية فى سعيها لبناء حضارة 
للمسحقبل تلیی بهاء وهو القانون الدولی لقوق أللالسآك . 


موأثيق حقوق ألانسان 
وقد رتب القانوت الدولى لحقرق الانسان حماية إيجابية لحرية 


والحقوق الأحرى للانان الحديث. 

وقد كدت المادة ٠١‏ من الاعلان المالمى لحقرق إلانسان الحق 
فى حرية التعبير التى تشمل اليحث عن وإستقبال وإرسال معلومات 
وأفکار ا عبر ای وسيط ويغض الدظر عن الحدرد. ونفس عذه المادة من 
المهد الدولى للحقرق المدنية والسياسية كدت على الحق فى إعتاق ارا 
والحق فى التعبير والمعلومات. وتؤكد الفقرة الأرلى الحق المطلق فى 
إعتداق آراء بدون تدحل» وتحدد إالفقرة الثانية معنى حق التعبير أى تحديدا 
الحق کی إلبحٹ عن والحصول على إرسال مسلومات وأفکارآ من کل 
الأنواع بخض الشظر عن الحدود سواعاً شق اة او كتاأبة أو من خلال 
مطبوعات او فی أى شكل أو بأى وسيط من إختيار إلائسان نفسه. 
وكررت المواثيق األاقليمية أو توسعت فى ضمأث وحماية حرية التعبير. 
فالمادة ٠١‏ من الاتفاقية الأوربية لحقرق الاتسان تحمى حرية التعبير على 
مستوى الدول الأعضاء» والمادة ۹ من الميثاق الافريقى لقوق الانسان 
والشعوب تفعلى نفس الشىء وإك كان يمصطلحات قل صرامه. 

لقد وقعت مصر على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية 
وللحقوق الاقتصادية والا جتماعية والقافية الصادرين عام ١۹۷٦١‏ عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعتبارهما معاهدتين دوليتين وقلب الشرعة 
الدولية لحقوق الانسان» وقد أصبحت ملزمة بحطبيق هذين العهدين 
وإحترام أسسهما وأركانهماء وخاصة نص المادة ٠١‏ من العهد الدولى 
للحقوق المدنية والسياسية؛ والذى يحمى ويضمن حرية الصحافة. 


وتختلف إالدول الديموقراطية فى شكل إلتزامها بالقانون الدرلى 
أحقرق الانسانء وخاصة فيما يتعلق بضمات وحمابة حرية الصحافة 
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والتعبير. فهناك أرل فغة من الدول تؤمن بمبداً وإحدية القانون. وبالتالى 
فهى تعد القانون الدرلى الملرم (الانفاقيات والعهرد الدرلية؛ جزءا من 
قانون الوطنى وتعطيه إمتياز؟ وسمراً على غيره من القواتين الصادره عن 
جهازها التشريعى المحلى فى حالة وقوع تناقض. وهناك انيا فغة من 
الدول تنظر للقانون الدولى على أنه مصدر عرقى لقانونها المحلى (وغالبية 
هئه الأحيرة تسمى دول القانون العام) من حيث أن القانوت الدولى يعين 
المقاييس المحخرمة للحريات فى «الأمم المتحضرة؛» وهنأاك غثة ثالثة تعثير 
القانوت الدولى مرجعا لتفسير القاترن الوطنى من جانب المحاكم الوطنية. 
وحيث إن النظام القانوني قى مصر يسير على هدى نظرية وإحدية القانون؛ 
فان النصرص ذإت الصلة» وخحاصة نص المادة ١١‏ من العهد الذولى 
لحقوق الائسان يعد جزءاً لايتجزاً من قانونها الوطنى وله سمو فى التطبيق 
أمام المحاكم الوطنية. 
ألحق وأالقيد والمعايير 

هذا من الناحية القانونية وإالنظرية الصدفة. أما من الناحية الفعليةء 
فإن معنى الالترام قد يتراوح - بل ويتداقض - بشدة بين دلالتين وأنماط 
من الممارسة تختلف جذرياً. فالالترام بالقانوت الدولى قد يعنى إستلهام 
وتمثل واحترام روح هذا القانوك برغبة أكيدة فى التفوق فى معايير الأداء 
التى تترجم أهدافه والتحيز للحرية تأكيدآً على ضرورة ومتطابات الانجاز 
رالازدهار فى مجال حرية الصحافة والتعبير وغيرها من الحريات. وعلى 
الجانب المقابل - أو المضاد - قد يعلى الالعزام مجرد الحرص على 
التماس الشكل مع الاتجاء العام لنصرص إالقانون فى إطار رغية اقوى فى 
التحايل والمماطلة غالبا ما توظف على نحر إنشهازى القيود والامعشاءات 


التى قد ترد -- شرعا -- على أن نص يقن الحرية» وإنشاء ودعم مؤسسات 
وترتيبات فعلية تجرف الحرية فعا وتدوى بالحقوق عملا وتغرى الناس إلى 
الطاعة العمياء لسلطات ألدرلة والتوافق م رغباتها ومصالحها التعسقية؛ 
رتهمش أو تصفى المخاصين لروح الحرية التى هى جوهر مهنة الصحافة 
أر تضطرهم لہس آرائهم وعتقداتهم طوعاً فی صدررهم حتی لاتطالهم 
عقوبات مرثية وغير مرثية. الالعزام بالمبادىء ألعامة لقوق الانساك» 
وخحاصة حرية الصحافة والتعبير إذن تضطرنا إلى بحث قضايا تفصيلية هى 
على درجة كبيرة من الاهمية فى ترجمة معنى الحرية والحق فى الواقع 
الفعلى. وأمامنا فيما يحعلق بالحوار والتفارض حول وضع تشريع موحد 
لأسحافة ألمصرية ثلاتة قضايا هى؛ القيود وألأستثناءات على حرية 
الصحافة والتعبير» ومعايير الأداء القانونية والتى يمكن إستنباطها من 
القانون المقارت لحرية الصحافة والتسبير فى الدرل الديموقراطيةء ومقاييس 
الملاقات الفعلية الحا كمة لحرية الصحافة فى سياق التوإزن المتحرك بين 
حرية الرأى والتعيير والحريات والسقوق الأخرى. 

(1) مسالة القيود وإلاسضاءات: 


وأذكى وأنكى صور التحايل على الالترام بحرية الصحافة والتعبير 
هو توظيف والتوسع فى الاحتجاج بالاستتناءات والقيرد الراردة فى نص 
المادة ٠١‏ سواءا فى الاعلان المالمى لحقوق الانسات أو فى العهد الدرلى 
للحقوق المدنية وألسياسية وترجمة هذه الاستشناعات والقيود بصياغات 
فضعاضة وترتييات مانعة أو قأسية. 


وقد وردت هذه القيود والاستشداءات «المشروعة؛ على حرية إلرآى 
والتعبير ~ مشل بقية الحقوق رالحريات» فى نص المادة ۲۹ من الاأعلان 


۳ 


العالمى» رفي الفقرة الثالثة من نص المادة ١‏ سن العهد إلدولى للحقرق 
المدنية والسياسية. وهى فى مجموعها تحمى حقوق وسمعة الآخرين»› 
والأمن القومى أو النظام العام و الصحة والأحلاق العامة: وتعتبر -حماية 
هذه الأغراض قيوداً مشروعة على حق التعبير وححاصة سربة الصحافة. 


غير أن الأمر الجوهرى فى هذا المجال هو أن تلاك الاسعشناءات 
مسددة ونسبية وليست مطلقة بأى حال من الأحوال. وقد كدت لجنة 
حقوق إالانسات بالأمم المتحدة هذا المعنى بالتأكيد على أنه «عندما تشاء 
الدولة فرض قيود معينة على ممارسة حرية التعبير» لاينيغى أن تؤدى هذه 
القيود ألى شل اإلحق نفسه. فالفقرة التالثة من المادة ١۹‏ حددت شروطاً 
لاعمال إالقيود؛ . أى أن هذه الشروط يجب أن تحدد فى قانوت» وأنها 
يجب أن تفرض فقط فى حدرد الاغراض إلتى عيتها الفقرة المعنية وأنها 
يجب إن تكوت مبرره بأاعتبارها «ضرورية» بالنسية للدرلة فى مجال 
الاغراض المحددة الى شرعت لها. 


وتسمی سرذ؛ الشروط وألا تار الثادتى: لشرعية إلقيود الث قد تر 
على حرية إلرأى والتعبير» وخاصة فى الصحافة. ويعد إلثرآم الحكومات 
والمحاكم الوطنية بهذا الاخحتبار الثلاثى لشرعية القيود والاستشاءات جريا 
لايتجراً من إلترامها باحكام إلاتفاقيات ذأتها. 

فال عبان العالمى يستازم إن تکوك اڈ قیود فی جدود هدف احترام 


دیموقراطی)۲؛ رفی حدود كونها ضرورة. وكذللك يضعل إالعهد الدولى 
والاتفاقية الأرربية لحقرق الانان. 


وقد عبرت المحكمة الدستورية فى الهند عن الطبيعة المشروعة 
لعلك القيود فى حدود صارمة فى قولها عام ۱۹۸١‏ بأنه «ثمة حاجة 
بالفعل للمرازنة بين المصلحة فى حرية التعبير والمصالمع إلاجتماعية. 
غير آنا لانستطيع أن نوازن بين المصلحتين كما لو كانتا من نفس 
الشقل. ذلك أن الترامىا بحرية التعبير يتطلب الا يحم قمعها إلا إذا كانت 
السمواقف الى تدشاً عن السماح بحرية التعبير ضاغطة والمصالح 
الاجتماعى فى حطر داهم. وألا يكون الحظر المعوقع بعيدا أو مبالغاً فى 
تقدیره. ای إن پکرن الخطر قربا وفى تدآع مباشر مع سح ألتعبير» . 


فالخطر على الاأمن القومى اذى ييح القيد على رأى أو تعبير 
معين يجب أت يكوك معصاا يأمن الدرلة الاقليمى وليس لحكومة ممينة. 
فلا يؤخ إحتجاج الحكومة برجود خطر على اإلأمن القومى على عوإهنه 
لاباحة التقييد» مشل إفشاء أسرار عسكرية حطيرة تؤدى الى تعريض 
الدفاعات الوطنية اللخطر من جائب خحصوم إقليميين. 

ما فيما يتعلق بحماية النظام العام فإن لجدة حقرق الانسات تلزم 
الكو مة پاظهار دلیل میا د بان يبد -حرية اثرآی هو آمر ضښروری اة 
النظام العام . وتؤكد فرارات المحكمة الدستررية فى الرلايات المتحدة 
صرورة التمييز بين الدفاع عن آفکار قد تؤدى الى إحتمال ما ينشوء 
نشاط مناهض للقانوت إذا ما تصرف الداس على أساس هذه الأفكار من 
ناحية» وبين الشحريض على إأعمال مناهضة للقانرت. وترى المحكمة أن 
الأخحيرة فقط هى ما يمكن تقييدها شرعاًء وليست الأولى. رتهمنا هذ. 
المسالة بألسية للایدیر لر جيات اتی فد یؤدی تطبیقھا من اٹہ منظات 
أو جماعات كبيرة من الناس إلى عنف جماعى. فالأصل هو حق هذه 


ج 


الأفكار فى التعبير عن تفسها بصفة عامة طالما أنه لا تصاحيها دعرء 
فملية للمنف المباشر أو الفورى وطالما أن حطر العنف من جائب 
منظمات أر طوائف كبيرة من الداس ليس سالا أو داهما. التمييز هنا بين . 
الدفاع 20۷0٥3¥‏ عن منظرمة فكرية أو أيديولوجية (حتى لو كانت 
تحمل احتمالات بعيدة المدى بتفجير علضف») هو شىء والتحريض على 
العنف الفورى المباشر هو شىء آخر. ويحطلب منع هذه الأحيرة أر 
تقييدها البات نية العنف لدى الشخسس أو الاشخاص الذين يروك عن 
آراگهم؛ والتحريض على حرق السا م الا ججماعى عة محددة وراضحة» 
واحتمال أن يسار التأاس بالقعل للقي بأاعمال عنف. ولیس من ذلك 
کله مجرد قد الكو مة الشاتسة. 


ویصدق نقس الأمر بالشسية لاحترام احق فى السمعة ورحقوق 
وحريات الآخرين» وخحاصة الحق فى الخصرصيةء كقيد على حق وحرية 
التعبير فى الصحافة ووسائل الاعلام الأعخرى» ضمن المبادىء المستقرة 
والعی اكدتها أيضا محكمة النقض فی مصر تکرار؟ ومرارا ‏ أن 
الشخصيات العامة وإالسياسيين تحديدا يجب أن يتحملرا مستويات هن 
المقد كبر من الأشخاص الخاصين› وان إجبار صاحب الری على إثيات 
صبحة أفكاره أو أحباره التى تعد من وجهة نظر الشاكى قذفا فى حقه هو 
آمر ماف لحق الرآى والتمبير ومضاد للالتزام بنص المادة ٠١‏ من ألعهد 
إلدولي للحقوق المدنية وألسياسية. ومن الأمور الى تانحذها فی الاعسیار 
الما كم فى الدول الديمرقراطية لدى تقدير وجود جريمة قذف اساد 
مايلى : طبيعة النقد المنشور وخحطورة الآثار المترتبة عليه بالدسبة للشخص 
ووضع البقد؛ مدى المصلحة العامة فى إالنقد المتشور» مقدار دعم هذا 
التقد بالحقائق المعاحة وقت النشرء صياغة النقد» مدى إتاحة وسال 


۹ 


أحرى أقل ضرر للشخص موضم الدقد» باحعمالية إفشاء المعلومات حرل 
ساس ما تحتويه من نقد يتاس للصحفى وصاحب الرأى فى قرانين الدول 
الديموغراطية دفاعأات معينة ارت مقر فى القاترت المشارن وسحأاصة: 
حسن النيه أو الحقيقة»ء أو التعليق اريه والمصالحة إلعامة. 

ويصدق نفس الشىء بالسبة لحى الخصوصية» وتقييد حرية الرآی 
والتعبير فيما يتعلق بالاباحية وحماية الأحلاق إلعامة. 


(ب) معاييرالأداء القانرنية: 


تكمن أهمية معايير الأداء القانوئية والضرورية لاالترام بحماية حرية 
الصحافة وحرية الرأى والتعبير عموما فى آنها تمشل القرتيبات المحددة 
الت , تكضشضف عما إذا كان العرام الدرلة بها ترعاً م التلاعب اسر تعبيا 
1 إلعرام الدولة بها توعا صن ب أمر تعبیر 

صادقاً عن ضمان الحرية رالتوارن بين المصالح رالحقوق. 
وسن ناحية الميداء فإن الأمم المسحدة وجماعة الدرل الديموقراطية 
والععبير هر الركن الأساسى فى كافة الحقوق الممنوسة للائسات فى 
المواثيق رالمهود الدرلية. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا 
المعنى بقرلها أن «حرية المعلومات هى حق إنساتى أساسى... وهى 
محك الاحتبار لكل الحريات التى عمدتها إلأمم المتحدة. وأكدت 
المحكمة إلأوربية لحقرق الانسات على أن «حق حرية التعبير بشكل 


۷¥ 


واحداً من الأسس الجوهرية للمجتمع (الديموقراطي)› وواحداً من 
الشروط الأساسية لتقدمه ولتدسية كل إنساف». 
وترتيبا على ذلك؛ فقد أكد القانوت المقارت على مجموعة من 
الضسانات الايجابية والضرررية لحماية حى ألرآى والتسير فى الصحافة 
وغيرها من وسال الاعلام رالاتصال؛ فى مقابل القيود التي تعتبر مشر وشا 
ذا ما طبقت پامانة وېتفسیر ضبق . 
وعلى رأس تلك الضمانات الايجابية العامة الحماية الخاصة التى 

يتمتم بها الرى السيأسى . -حتی أن الميحكمة إلْمليا فی وللاية پومپاس 
بالهند قد كدت عام ۹۷١‏ على أنه من غير المسموح للحكومة أن 
تخنق المناظرات الياسية ححى فى أرقات الطرارىء الوطنية؛ وبررت هذا 
الحم پان «الديموقراطية الحقيقية يمسن ا تردهر قعل مم وجود بوره 
حره للایدیرلوجیات والفلسفات فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» حيث تلعب الصحافة دررا جوهرياة . وعلى المستویى 
النوعى» تبرز ممارسأت معينة كمعايير للأداء التى تحميى حرية الرأى 
والتعبير على نحو إيجأبى» رمنها: 
# حق معارض الحكومة فى التعبير عن ارائهم ولشرها فى وسائل الاتصال 

الجماهيرية التى تملكها الحكومةء بما فى ذلك الراديو والتليفزيوت 

پالتساوی مع الاحرين (أى حرب الحكومة أو حزب أو مدظمة سياسية 

أحرى)» وخاصة فى أرقات الانستابات إلعامة. 
# إلزامية التعبير وحمايته عن المصالح العأمه. 
# -حق البحصول على المعلوعأت وجمعها من مصاد حكومية. 
# حماية الحريات الا كاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفنى والأدبى. 


4۸ 


# الحصول على وتقديم دعم حكومى لحق التعبير على أسس غير سياسية 
وبهدف ضمات التعددية. 

# حماية حق التوزيع. 

# الحق فى تحديد شكل واسلوب عرض الموضورغع. 

# الحق فى إنجاء الاذاعات والمحطات التليفزيونية. 

# ضمان تعددية الصحافة ووسائل الاأتصال الأحرى بوسائل سلبية (مثل 
قوانين مكافحة الاحتكارات) وإيجابية مل الدعم المالى رالاقتصادى 
وغيره الموجه بهدف ضمان التعددية: أي للصحف الأصعر إذا ما 
إيتلعت الصحف الأ كبر نسبة معينة من السرق بما يعد إستكارا. 


رلاشك أن هم محكات الحماية الايجابية لحرية الصحافة والتعبير 
هو إقرإر الحكومة وتسهيلها للحق فى الحصول على المعلومات» وهو حل 
يستحيل ممه توظيف حق التعبير للمصلحة العامة» بل وتختدق مع غيأبه 
حرية الرآى والتعيير صلا 
ار سے( التوأزن المتحرك لمعاييرالاداء؛ 

معاییر الأداء السابق ذکرها هی تلك التی سارت من آبرز ضمانات 
حقوق الائنسات فى الحقبة الراهنة من تطور «المجتمع الديموقراطى». 
فمعايير المجتهع الديموقراطى ومقأييسه ليست وإحدة عبر الحقب 
المختلفة من تطوره الثقافي والاجدماعى رالسياسى. والفشل فى فهم هذه 
المسألة هى من ارز أسياب عجر المدافعين عن القانون ۹۳ عن تمثل 
روس القأتون المقارك» وهر المجر الذى ظهر جاياً فى الاستشهاد يتصوص 
معينة سن يعض القوانين ذات الصلة فى بعض الدرل الديموقراطية 
الأوربية. 


HF 
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والأصل فى معنى معايبر الأداء هو كيفية إقامة التوازن بين حقرق 
مشروعة. فحرية الصحافة وحرية التعبير وإالرأى هى كما سبق القول حجر 
الزاوية فى المجتمع. الديموقرأطى وفى منظومة جقرق إلانسات. ولكن 
الحق فى الكرامة والسمعة والخصرصية رالحق فى العيش فى سلام هى 
حقوق جوهرية فى منظومة الشرعة الدولية لحقوق الانسان. ومن المتفق 
عليه أنه لايصح أن يكوت تأكيد وحماية حق ما مدخلا للجور أو العصف 
بحقوق أحرى» أو بالاغراض وإلمصالح العامة للانسائية. وبالتالى تصبح 
الاشكالية الحقيقية هى كيفية إقامة التوازن بين الضمانات الضرورية 
لحماية حى التعبير والحقرق إلأخرى (وعاصة للأشخاص أو الجماعات 
العادية) بما يحقق أعظم مدى من طرفى المعادلة فى حالة وقرع نزاع أر 

هذا الترازك مححرك بطبيعته» وقد تخثلف نقطة التوازت من حالة 
لأحرى أو من موضوع أو مجال للحقوق دون أخرى. والمثل المعروف 
عن ذلا هو نظرية الظروف الأستفتائية اتی ھی ساس لقانوت الطوارىء 
(ای التی یفقد ہدونها قانوت الطراریء شرعيده) . 

وفى الظروف الاعيتادية للمجتمعات الديموقراطية المتقدمة» هناك 
موقفان جذريان. الأول تعبر عنه قوانين بعض الدول الديموقراطية رالتى 
تقيد حرية الععبير والصحافة باعتيارات معينة مشروعه» وتحشدد فى تطبيق 
بعض نصوص التقييد المشروعه. ما الثاني فينظر الى المسجتمع 
الديمرقراطى لا بإعتباره كائنا ساكنا رإنما كظاعرة ديناميكية. فما كان 
ظرورياً -“ من صور القيود المغروعة “ فى مرحلة معيلة من تطور هذا 
المجدمع» لم يعد ضروريا فى المرحلة الراهدة من هذا التطور» فمنظمة 


المادة ١١‏ وهى إحدى الميطمات الكبيرة المعينة يبحقوق الانان 
وبالتحديد سحق الرآى وإالتعبير تطالب بالغاء كافة هذه القيود ~ بض النظر 
عن كونها قيود؟ مشروعه: أى مياحة وفقا للقائرن الدرلى لحقرق الانسان. 

وبصورة عامة؛ فإك الاتجاء إلرتيسى لعطور المجدمعأات الديمرقراطية 
هو تحريك التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير عموما من ناحية 
والحقرق الأخحرى من تاحية ثانية لصالح الأولى. وعلى سييل المثالء لم 
تحكم المحاكم الأوربية بدا پبحیس صحفی کجزاء على مسشرليته 
الجنائية فى أى قضية من قضايا الصحافة» منذ نهاية الحرب العالمية 
الثأنية على الأقل. ولم تحر اي حكومة ديموقراطية دعويى قصضاثية د 
صحيفة أو صحفى بإدعاء إزدراء موسسات الدولة إو الموظفين العمرميين 
قط فى التاريخ الحديث» وذلك بالرغم من إحتراء قرانين بعض هذه الدرل 
علی نصوص تجرم إزدراء مؤسسات الدولة. كما أن حالات مع الدشر 
لاتكأد تصل لعدد أصابع اليدين فى كافة الدول الديموقراطية مجتمعة.... 
الح. 

المعایير فى مصر 


ولكن ماذا عن الترأرن المتحرك بين حرية الصحافة وألحريات 
رالحقوق الأخرى فى مصر؟ ومآذا عن معايير إالأداء الخاصة بها ونحن 
تتحدث عن تشريح جديد وشامل للصحافة المصرية؟. 

إن البناء القانرثى المتعلق بالصحافة فى مصر يعكس ترثراً وتناقضا 
فريدا بين العتاية بمبداً حرية الصحافة وإلعراث التسلطى للام السياسى. 
فحرية الصحاأفة والطباعة والدشر ووسائل الاعلام مضمونة دستوريا ينص 


١ 


المادة ٤١‏ ر4٤‏ من الدستور. غير أت نص المادة ٤۸‏ قد أجاز فرض 
«رقابة مسددة؛ على الصحف والمطبوعات ورسائل الاعلام كإسشاء فى 
حالة الطوارىء. وحيث أن البلاد تعيش حالة طوارىء ممتدة وغير 
منقطعة مدذ عقودء فإف الدولة تملاك ترنحيصا دستوريا بقرض الرقابة . 

غير أن الأمر الأهم هر أن الترجمة القانونية لهذا الميداً الدستورى 
تتعارض بشدة مع نص وروح الدستور؛» وتحاصة المادة ٤۸‏ منه. إذ تخضح 
الصحافة لطائقة هائلة من القرائين الى تعباقض مع معابير إلأداء الدرلية 
الضامنة لحرية الصحافة» وعلى رأسها قانون المطبرعات رقانرت سلطة 
الصحافة وإلموأد ذات الصلة بممارسة حرية إلرآى والععبير فى قانوت 
العقويات - حتيى قبل صدور القانرن ۹۳ إضافة لسلسلة القوانين 
الامسناية. 

وتتمحرضس اعمال البحلقَة الدراسية المنشورة فی هذا الکتيب ليعش 
شال إلقرانين والترتیبآت . 

والواقع أن النظام القضائى فى مصر قد ثبت أنه نصيرا قرياً أحرية 
الرأى والتعبير عموماً وحرية الصحافة حصوصاء وهر ما يظهر اساسا فى 
سلسلة من أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة التقض. غير أت 
وجود قوأنين مقيدة لحرية المحافة يلزم القضاه؛ وحاصة عند المستويات 
الأرلى من التقاضى باعمال هذه القرائين. 

ورغم آن مصر قد رقعت وصدقت على العهدين الدرليين للحقوق 
المدئية وإالسيأسية : وللحقرق ألا قحصادية وألا جتمأغية؛ فان بقاع قوالين 
تسلطية منافية لحرية الصحافة يقلل من قيمة التصديق وإلالرام بالقانون 


۲ 


الدرلى لحقوق الانسان. ولم تصدر غير أحکام قليلة جداً 
الدستورية ~ فيما يتعلق بالمتازعات حول النشر والرأى - تير صراحة 
لی إلعهود والموالیق الدولية کقانوك محٹی مازم. 

ويغض النظر عن منازعات المحاكم فإن أهم القيود على حرية 
الصحافة هر مايتعلى يمعطلبات إصدار الصحيفة وملكيتها. فهتاك شبهات 
قوية غى أن القانون !٤۸‏ (المادة )١۳‏ لعام ۱۹۸١‏ تقيد حرية إصدار 
المحف بحرمان الأشخاص الطبيعيين فى مصر من حق إصدار الصحف 
وتملكهاء رأنه يقصر هذا السى على الأحراب السياسية والأشخاص 
الاعتبارية العامه والخاصه. ويشعرط أن تعخذ الأشخاص المعنرية المالكة 
للصحف (فيما عدا الأحراب والنقابات) شكل الععاونیات أو شر كات 
مساهمة على إلا يقل رأس المال المدفوع عن ٠٠١‏ ألف جنيه إن 
كانت اة يوعية jo*s‏ اذش جحتيه اک كانت الصسيفة أسبوعية؛ 
وعلى ألا تريد ملكية الفرد وأسرته عن ميلغ حمسمائة نيه 
الأعلى للصحافة» وهو ما يشكل قيداً اضافيا ذى طييعة إدأرية وسياسية. 
هذا إضافة للخطر التام لملكية رإدارة محطات الاذاعة والتليفريون وفقاً 
للقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقائوت ۲۲۳ لسنة ۱۹۸٩‏ الى 
يقصر هذه الملكية والادارة كلية وقطعاً على إاتحاد الاذاعة والتليفريون وهو 
بدورء جهة إدأرية وسيأسية. 


وسناك إضافة لذللك قيرد إدأرية وسياسية شديدة على حق تداول 
الصحف إستيراداً وتصديراً. وتفرض رقابة كاملة تقريبا على الصحف 
الأجتبية لدی دشرلها الى عمصر» وعو مأ يؤٹر تأليراً مباشرا على المادة 


۳ 


الشحريرية بهذه الجرائد العربية الى ترغب فى دخرول البلاد. 
هذا إضافة للقيود التى تفرضها القرائين الاستشائية وخاصة تلك 
إنطلاقا من هذه الاعتبارات» فإن الحد الأدنى من معاير الأداء التى 
تتر حم مدا حرية الصحافة لدی وضع تشريم شامل لها يشملل المطالي 
ألتالية : 


“١‏ إقرار احق الكامل غير المقيد فى إصدار وتملك وإدارة وتداول 
الصحض وكافة المطبرعات الأجرى. 

؟- إقرار الحق الكامل القابل للتقيبد فقط بإعتبارات فنية صرفه وبالقيود 
المباحة فى نص المادة ٠١‏ من الأعلان العالمى لحقرق الانسان 
والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والمنضيطة بالاحتيار الثلائى 
لمشروعية التقييد فيما يتعلق بإنشاء وتملك وأدارة محطات الاذاعة 
والتايفزيون. 

۳- النص صراحة على أن العشريع الدولى لحقرق الانسان هو جزء 
لايتجزا من التشريع السامل للصحافة (المطبوعة والمرثية 
والمسمرعة) في مصر 

“٤‏ التص صراحة على أن نقد مؤسسات الدولة والمرظفين العموميين 
والشخصيات النيابية مباح دون قيد سوى مأ إسحقرت عليه التقاليد 
السرعية فی مجتممع دیموقراطی (القذف والتشهير لأغراض التربح) . 

“٥‏ إلزأمية حى الصحفى فى الحصرل على المعلومات وفقاً لما تجرى 
عليه التقاليد فى مجتمع ديموقراطى بالسبة لهيقات الدرلة والهيشات 
العامة الا رى . 
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“-- الحظر إلتام لعقوبة الحبس فيما يسمى بجرائم القذف وجرائم النشر 
عموعاً. 
۷~ حرية تداول الصحف وإلمطبوعات وحظر قيود الاستيراد والتصدير إلا 
فى حدود قواعد الاباحة المشروعة فى العشريع الدولى لحقرق 
الانساكن. 
مشكلة الصحافة القومية 
هذا من ألباحية ألقانونية : 


غير إن Gi‏ مشكلات أخحرى يصعب للغاية حلها بقانوث مهما 
كان عادل وسحكما. فالواقع العملى يوؤكد أن الجوعر الاجرائى لمشكالة 
حرية الصحافة والتعبير فى مصر إنما يسمشل فى الملكية رالادارة الفعلية 
من جانب جهاز الدولة فى مصر لما يسمي بالصحف القومية. 


وبدون التحويل الديمرقراطى والعرقية المهنية للصحف القرمية لن 
يكوت هناك مجال واسع بما يكفى لحرية الرأى وإالتعبير فى البلاد. كما 
لن يحون هناك مجال لحمكين الصحافة المصرية من الابداع ومن 
المنافسة الشريفة مع الصحافة العربية البازغة والصحافة الأجنبية التاضجة. 
ومن المؤكد أن القانوك يمكن إن يلعب درراً فى هذا المجال. غير أن 
ذلك لن يؤتى ثماره إلا فى ظل تحقق إجماع وطنى على زفضل السبل 
المحددء للتحريل الديمرقراطى والترقية المهنية للصحف القرمية؛ ويشكل 
هذا الموضوع جوهر جدول أعمال عملية ممتدة للحوار الوطتي المتظم. 

فالنظام الحالى لملكية وإدارة المؤسسات الصحفية القومية يحيلها 
من الناحية الفسلية إلى دة دعاية نظام الحكم وللسلطة التنفيذية تحديدا. 
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وإضافة إلى أن هذه الحقيقة تضاعف من صموبات الشحرل الديمةراطى 
للدولة والمجتمع من حيث أنها تحصر وتحاصر التمددية الفعلية فى 
مدارس الفكر وتيارات السياسة والئقافةء فإنها تمشل السبب الرئيسى وراء 
التدهور أو فى الحد الأدنى الركرد المهنى للصحافة المصرية. 


ولا يوجد من سيل لضمات التهرض بالمسترى المهنى لص حافة 
المصرية وبحرية الرأى والتعبير داحل الصحف القرمية سوى تأمين 
الاستتلالة القانونية وإلقعلية للمؤسات الصحفية القومية. 

وثمة بديلان رتيسيان لتأمين الاستقلالية القانونية والفعلية 
للمؤسسات الصحفية القرمية فى مصر: 

البديل الأول هو تخصيص المؤسسات الصحفية فى السياق العام 
أحقتين الضماآنات الاسأسية لحرية الصحافة. 

أما البديل الثانى فهو تأمين استقلال الصحافة كسلطة مستقلة وفقاً 
للدستور وذلك بنقل حق تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف وسجالسها 
للجمعيات العمرمية للمؤسسات الصسحفية؛ وهو مايتطلب إصدار قاثوت 
حاص بهذه المؤسسات يقرى سلطات جمعياتها العمرمية» ويجسل 
الععيينات الأساسية فيها وفقاً لقرإعد تدافسية مهنية وليس كما هو الحال 
فى الوضع الراهن قواعد ادارية سياسية. وفى هذا السياق» تسبح 
المؤسسات الصحفية كيانات مهنية مكرسة للرقى والنهرض بأحوال 
المهنة على أساس من قواعد إلمهدة ذاتها رتراثها وتشاليدها العالمية يما 
في ذلك ضمان تعدد التيارات الفكرية والسياسية فى المؤسساآت الصسحقية 
المملوكة ملكية عامة. 
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وألوأقج آن البديل الثانى يعفوق على الأول بكثير سن ناحيتين. 
فمن احية يمكن من خلال مژسسات صحفية مملوكة سلكية عامة 
تجنب تسلط رس المال الكيير على حرية الرأى والتعبير. ومن ناحية ثانية؛ 
فان هذه المؤسسات - طالما تدار إدارة مهنية وديموقراطية -~ يمكن أت 
تضيف إضافة جبارة لحرية الرأى والتعبير من حيث أنها تتيح متبرا للتعبير 
قد لایمتلك مفکرین وصحفیین موهوبین مدخلا متظما له فی 
المؤسسات المملوكة ملكية حاصة أو حزبية. 


ويظلل السؤال المركرى الذى يحيط بعملية وضع تشريع شامل 
للصحافة فى مصر هو هل يمكن أن نجعل هذه العملية منصة إتطلاق 
لعحويل ديموقراطى للمجتمع كله وللدولة فى مصر. أى هل من 
الممكن أن نجل المفارضات حورل وضع تشريع موحد للصحافة فى 
مصر ربيعاً للديموقراطية رللحرية وللصحافة..أى ربيعاً للقاهرة. 

الدب السیاسی يعرف تعبیر «الربیع؛ عند ربیع براغ عام ۱۹٩۸‏ 
كوصف لحالة مجعمع تتفعح فيه كلل الأفكار وتتدفق بتلقائية ودون عوائق 
مما يخلص الئاس من كآبة ثقيلة» ويحررهم من هم فظيع وشعور طا 
بالاحتناق؛ ويشعرهم بقرح جماعى لأول مرة منذ زمن طريل. هذا 
المجعمع الذى رزح طويلا تحت قل أوضاع تسلطية يمر بمخاض 
ديمقرأطى عسير وممحد ويتصاعد فيه الجيشان الديموقرأطي وتشيع فيه 
رغبة عارمة فى الحرية والتغيير؛ فإذا بالدولة وسلطاتها العليا تستجيب فجأة 
لأشراق هذا المجتمم من خلال تطبيق إصلاحات ديموقراطية تنعكس 
مياشرة على الصحافة التى تنبشق إبداعاتها بما يمكن الناس من تنشق 
تسم مختلف: نسيم الحرية أو نسيم الربيع. 
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هل ابل ان يمر الربيح نينا کی إلْمَأهرة سو بوآبة سر ية اأيحاأغة ؟ 
سو کد آنا ن المصريبت ¬ یرول فسا“ بهذا الأمل وألڈ ی فو ته قد 
لاتكرن الحياة ذاإتها مرا مشجعا. ولكن السؤال هو كيضف؟ 

فالواقع یقرل أنه طالما آن المزاج الذی انتح القانون ٩۳‏ هو الذى 
لایرال يسود اندولة ماتيا العلياً. ول ET‏ اللہ ی اعتنی پیل اتصار 
شاسل للصحافةء فإله قد لايكون ثمة آمل كبير فى فتح أبوإب الحرية 
أأْعبسأفة : وبالتائی تح ألیأبپ لخرييم . 


التطورات والأحداث. ولتتصور مثلا -“ وهو بشم من الخيال “ سيناريو من 
ثلائة مشاهد متحالية : 


المشهد الأرل يتمثل فى الممادلة التى أرمأت لها سلطات الدولة 
يالقعل أئناء التفاوض مع ثقابة الصحفيين حول القانون ٩۳‏ . هذه المعادلة 
تقرل بأن الدرلة قد تكرن على اسععداد لإلغاء الفلسغة الكامية ورأء القاثوت 
۳ رتفنين الضمانات الأساسية لحرية الصحافةء إذا ماكات المقابل هو 
أظهار المجتمع الصحفى بكل أقسامه وتياراته للاتضباط التلقائى لميخاق 
شرف صحفى راق ومعمشل لأفضل العقاليد المهنية رتقاليد الدب 
السياسى والاجتماعى قى المجتمعات الديموقراطية وما يتسق مع تراثا 
اللقافى القائم على تهذيب أصل ورحضارة تليده. 


الديموقراطى سن خلال آمرین ؛ الأرل› هو عملیات احير و يعي إلنطاق 
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لتشريح موحد ودیموقراطی لآ حافة ولا ولميثاق شرق اهي أفضل 
من القائم حاليا وأكثر إلزاما ولو بالمعنى التطرعى رالارادى للكلمةء ثاثيا: 
لانظن إن هناك مشكلة مبدثية فى هذا الدليل سن سحيث آنه يمكس إدراك 
المجتممع الصحقفى لحتمية التوازت الدقيق بين متطلبات الحرية للصحافة 
والإحترام لحقوق الإنسان وخحاصة الحق فى الكرامة والسمة الخصرصية. 


فعلى سبيل المثالء؛ يعد مايسمى بخطاب الكراهة من أكثر 
إنتها كات حقوق الانسات ححطورة حتى لو لم یکن مجرما بقانون ار فی 
إطار قانون. ونمتى بخطاب الكراهة هذه الأشكال من التعبير الى تحش 
على كراهية أو تحقير جماعة دينية أر ثقافية أو منطقة بعينها أو جنا أو 
نوعاً من الناس والدعوة لممارسة العنف ضدها. هل هناك مصرى واحد 
يمكنه أن يدافع عاتا عن هذا النوع من الخطاب بدعوى الحرية “ نظن 
أن قافتنا الوطنية هى تلقاثيا ضد هذا انوع من التعبير. ومن الممكن أن 
تلف طا حورل جعل اة و لحطاني الكراهية جد الأشياء المسكر عة أو 
حى المجرمة فى ميثاق شرف أو حتى قانون. 

وكذلك» فإن من الوإجب واإلحتمى أن نعقيد طوعاً فى ميثاق 
شرف صحفي بالقراعد الأساسية للعهذيب واللياقة فى إلتقدء يما فى ذلك 
نقد الأشخاص العامين والخاصين. فرغم أن الأصرل العامة للقانرن 
المقارن للصحافة وإالعسبيرء بما فى ذلك ما إستقر عليه القضاء فى مصر 
يعترف بحرية أكبر فى نقد الحكرمة والشخصيات العامة فإن الأمر المهم 
هر مضموت النقدء وليس صياغة العبارات. وليس هناك إثنان يمكن أن 
يختلفا حول إن الصياغة المهذية بآداب الحواروالنقد إلبناء أكثر فعالية 
وتأئير؟ من تلك الحافلة بالسب والطغى الشخصى.. 


1۹ 


وهکذا... 

آم مشه الثانى ينطق من معادلة ديموقراطية هی مجان السباسة 
پاک منيا فی مجال ألقانوفك. وجوهر جرلء ألمعادلة هو إسطاا ق عملي 
صحية للعطهر الديموقراطى والتدمية الديمرقراطيةبين القوى الفكرية 
رالسياسية. والمبرر لهذا المشهد يمكن صياغته كما يلى: 

هناك آدلة كثيرة لا شلك فى قيمتها تجرح فى إدعاء نظام الحكم 
بالديمرقراطية. غير أن هناك أدلة ممائلة على أن عديدا من القرى 
السياسية فى مصر إما تتبنى إيديولوجيات ومذاهب سياسية غير ديمرقراطية 
أو أت هتاك شرائباً لا ديموقراطية كثيرة فى بناءها الفكرى بما فى ذلك 
هذا إلذ تعر عله صحافتهاً. 

لا توجد طريقة معروفة للداس لإقتلاع هذا كله من الجذور. غير 
أن هناك طرقاً كثيرة لتهميش النراعات اللاديموقراطية أو المتاهضة 
للديموقراطية فى التشكيلة السياسية المصرية. والطريقة المحورية 
ولم كدة هى إستقرار نظام سياسى ديمرقراطي وتمكيده من الدفاع عن 
الديموقراطية من خلال إتعلاف إر تحالف إجدماعي سياسى وديموقراطى 
. لقد كان هذا هو المأمول بالضبط من مؤتمر الحوار الوطنى الذى عقد 
العام الماضی» والذی يمک لا إن نتصوره هيشة مسشمرة وقالمة يمتها 
أن تعقد جلسات وجلسات حتى تشر ميخاق وطنى للدفاع عن 
الديموقراطية وتأمينها. 

والبديل التالى فى الأفضلية هو أن تتم عملية التطهر الديموقراطى 
٣‏ لال توارن وشاع سياسي دیسرغراطلی يسشقر مه األاععقاد لو جو د 


الإدلاف السريع للدفاع عن الديموقرإطية ضد كل من يحاول آو يسعى 
للغدر بها بهدف الاستتتار بالسلطةء أو إحداث إنقلاب سياسى لصالح 
إيديولوجية وإأحدةأو فكر ما دون غيره أو مدرسة بعينها من مدارس السياسة 

إن جانياً من هذه العملية يتم بالفعل على نحو تلقائى فى مصر. 
كما أننا قد شهدنا بالفمل أثرآ لهذه العملية فى سياق المناقشات الصابة 
والحادة .حول القانون ۹۳ . فليس كل من هاجم القانون» يملك هو نقسه 
فكرا يحرم الديموقراطية وحقرق الانسان. وهداك الكترروك الذين يطالبون 
بالديمرقرإطية فى صر ولكنهم يدأفعهوت عن الاستبداد وال اط 
والشمولية فى بلاد جارةء وهو ماأيمكس رؤية إنعهازية للديموقراطية.. آى 
كونها منصة إنطلاق مناسية لأهداف غير الديموقراطية. غير أن تجربة 
إالرعب الذى أثاره القانون ۹۳ والخوف الشديد مما قد يؤدى إليه من 
حرمان من الحد الأدلى من حريات الصحافة والتعبير قد يمغل دليلاً على 
قيمة الديموقراطية والحريات» وقد يعزر تدمينا أعلى وأعظم للمبادئ 
الديموقراطية لدى العديد من تيارات السياسة المصرية التى لم تظهر بعد 
هذا التامين. 

على أى حال» قان المشهد الثانى ينطلق من الاعتقاد بن الرضع 
الحالى الذى تحكمه مخاوف متبادلة بين الحكومة والمعارضة هو أمر 
یمکن تغييره بحي يتضح لجمیع الأطراف بأن الديمرقراطية الحقة هى 
لمصلحة جميمع الأطراف.. وإانها قبل وفوق ذلك مصلحة جوهرية لمصر 
والمصريين. . 

لقد جربت الحكرمة ديلا إثر أحر على مصداقية هذه الحقيعة. 


۳۹ 


فما شهده المجعمع المدنى من نمو فى النسوات القليلة الأخحيرة كان 
لمصلحة الحكومة ولمصلحة مصر كلهاء ولم يكن ضد مصلحة الحكومة 
کا كانت تروج دوائر عديدة. والدليل الواضح على ذلك هو الدور إلذى 
لعبته لجنة التدسيق بين المنظمات غير الحكوبية فى أعمال مؤتمر الأمم 
المتحدة للسكان فى العام الماضى» وخاصة من خلال إضطلاعها بتنظيم 
محفل المنظمات غير الحكومية فى المؤتمر. 

ومما لاشك فيه أن الديموقرإطية والحرية هى ايشا لمصلسة 
المعارضة» حتى لو بدا لبعض تياراتهاً أنها تسعطيع يرما أن قبت على 
السلطة وحدها وآن تستأثر بها بوسائل غير ديموقراطية أو حتى بوساثل 
ديموقراطية. 
بالصحافة» وتحديدآ بالدشريع الموحد للصحافة. 

أما المشهد الثالث فيتطلق من إنجاز مشروع ديموقراطى لحرية 
المجتمح والسياسة. 

هذا المشهد يبدا بالفعل من تغلب المزاج الديموقراطى الإيجابى 
فى عقل الدولة وسلطاتها العليا ويترجم فى قرار أستراتيجى تلتقى فيه 
الدولة مع المزاج العام بين المصريين: أى المراج الديموقراطى. 

هناك قضايا كثيرة تصلح لأن تكون قنطرة للعبور من حرية الصحافة 
الى حرية المجتمع. ولتأحذ قضية راحدة وهى الحبس الإحتياطى. 


۲ 


إت حبس الصحفى إحتياطياً أو بصفة مطلقة هو آمر مكروء أخحلاقا 
ولا يستقيم مع أصول القائوك وتجاربه ذات الصلة بالصحافة ولكن إساءة 
إستخدأم الحبس الإ حتياطى أتقبيد حرية عموم الخراص وعموم اناس هو 
مر پدورء سکرو و پستشیم م اصول إلشانوك ویج أغراضه ومبادثه 
ومآربه. فالإنسان فى مصر قد يقضى شهرراً فى الحبس الإحتياطى درن 
جریر: او دشب أو جر ية أو تی دول اجراعات قضاة مچأدة . ولإ شو 
أسواً [إحمراق لحقوق الإنسانء ويتساوى فعلياً مع الإعتقال التعسفى. 

E‏ تکوك هذه بداية سلية تصد ع فيها الدولة لصولل ألقانوت 
وصحيحه وللمشل العلا للديموقراطية وحقوق الإئسات» وتسجل بها نقطة 
لمسالحها رلتريد بها شرعيتها عندما تضبط إجراءات العحبس الإسحياطى 
لعموم الناس وتقيده بحدود قصوى لا تزيد على أيام إذا لم يكن هناك 
والممارسات الفعلية الى تعطل المعنى الأصلى والغرض المشروع للحبس 
الإحتياطى. 

وهناك بدأيات كثيرة وتبعات كثيرة يمحن من حخلالها إحداث 
إصلاح ديموقراطى جذرى لا شك مطلقاً أنه سيكرن لصالح نظام الحكم 
والأمر المهم هو أن يعخذ المساولين قراراً تاريخيا نيلا بأن تكون 
الديموقراطية هی عغتراآك الوطنية فی مصر؛ وان تعدو بوابة لمجدذ رویسر ٩‏ 
ویان تکون إسستالا؟ بربيع للعاهرة. 


۳ 


وضع شرع شامل للصحافة 
من منظور حقوق الانسار 


مذاولات الحلقة الد راسية 


لمركز القاهرة لدرإاسات حقوق الائسأن 
پوليو 1٩۹٩2‏ 


نمهید 

تحت هذا العنوان عقد مركز القأهرة لدراسات حقرق الانسان 
حلقة دراسية يوم السبت ۸ھ ولیو ,۱۹٩۹٩‏ 

يدآت أعمال الحلقة الدراسية - إلى عقدت بقاعة المحاضرأت 
بالم ركز - بثلاث مدإحلات قائونية وقضائية وصححفية» قدمها على التوالى 
المعحدثون الرئيسيون الثلائةء وهم : 


سي ابر جاه نصسار: سد ر س أنقاتون الدستوري پکاية الجقوة e‏ 
جآمعة ألقاهرة. 

¥ المستشاأر شريف کامل : قأاضښىی و کاشہا معروقی . 

۴-- حسين عبد الرأزق : رئيس تحرير مجلة «اليسار؛. 

ثم ET‏ اسف یسك س إلى أدار المتاقشة پعرتس موجز 
لدراسة سبق أن أصدرتها منظمة «المادة ٠٠١‏ عن قوانين الصحافة فى 

شارك أيضا فى الحلقة الدراسية عدد من السحامين وأسانذة 
الشأنوك؛ و یرام قوق ألا تسات + والصحفيين ؛ بینم ٤‏ اأعسضاء بجلس 
لیل شاد رجائی الميرغنى ؛ بالا ج کيسي ٤‏ اح نے المكصود» 
د .عاطف آلبتا؛ عل الله حلي ؛ 3 .لہ المتعم شيب ۽ تالا ۽ قأعودء د.فتحی 
ل القحاح؛ خريدة النقاش› مج کے حلم : یجید کے مهناً: منال لطفى ؛ 


TY 


تہیلی عبد الفتاح؛ تجاد البرعی»› یحی قلاش. 
کان مركز آلقاهرة قل اعرد و ك لكيه EERE‏ الدراسية؛ آرفقها 
ببطاقات الدعوة للمشار كين فيهاء وقد جاء فيها: 


أسقر الحوار حول حلل أزمة القانون ۹۳ لسنة ۹۹١‏ والخاص 
بالصحافة وإالنحر عن طائفة من القرارات» أبرزها هو تشكيل لجتة لوضع 
تشريع شاملى للصحافة والدشرء تمشل فيها نقابة الصحقيين والمجلس 
الأعلى للصحافة وبعض رجال إلقانوت. 

ومما لاشك فيه أن وضع تشريع شامل للصحافة والنشر خلال 
فترة للاثة أشهر هو عملية تتسم يقدر كبير من التعقيد ويتطلب إنجازها 
تضامن جهود كافة المعنيين بالأسں بما فى ذلك قوى المجتمم المدنى 
المهشمة بضمانات حرية الرأى والتعبير والبحقرق والحريات إلاساسية 
لأانسات. 

ويود م ركر القاهرة لدراسات حقوق الإتسان أن يشارك فى دفع هذه 
العملية قدماً» وفى ضمان تراأزنها بما يتسق مع المبادىء الأساسية 
والتشريع الدولى لحقوق الا لساك . 
دراسية حول «رضع تشريع شامل للصحافة من مدظور حقوق الإنسان» 
بحيث تقدم توصيانها الى اللجدة المعنية برضع هذا التشريع. 

*# ضمان التوإازن الدقيق بين حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة 


A 


من تاحية» وحقرق الإنسان الأخحرى فى مجموعها بما فى ذلك حرمة 
الحاة الخاصة وحق إفتراض براءة المتهم وأساسيات النظام السام من ناحية 
ری . 

الأبعاد المؤسسية لممارسة مهنة الصحافة» وخحاصة فما يتعلق 
بحتق إصدار الصحفء» وأنماط ملكية المؤسسات الصحفية وما قد يعتريها 
من تغيرء وأسلوب الاحتيار للمناصب المليا فى المؤسسات الصحفية.. 
الخ. 


٭ انات وحقوق المشتغلين بحهنة ألحافة . 


مداولات الحلقة الدراسية 

ذد .محمد السيد سهد 

بلاية ارحب بحضراتکم. واله شرف أن لبوا دعوة مر كر القاهرة 
لدراسات حقوق الادسان للمغاركة فى هذه الحلقة الدراسية التى سعداقش 
مهمة وضع تشريع شامل جديد للصحافة حيث استقر الرأى بأن المهمة 
المفتوحة أمام نقابة الصحفيين هى المشاركة فى اللجنة المعنية يوضع 
تشریع سامل للصحافة المصريةء والتالى فقد يكوك لموضوعات أخحرى 
قيمة خحاصة» ولكن من الضرورى مناقشتها من خلال نفس الموضوع. 
فمغلا نقد إلقانوت ۳ لسنة ۹۹٩‏ يمجن ان يشم من خلال تصورات 
وأطروحات محددة بخصوص الموضوع المثار «وهر:؛ «وضع تشريع شامل 
للمحافةة . 


۹ 


وبداية: تعبير «شامل للصحافة» يتبهنا حقيقة الى أن مجمل 
أوضاع الصحافة المصرية فى حاجة شديدة للمراجعة إنطلاقاً سن 
ضرورات تطور مهدة الصحافة فى مصر» ووصولها لمستويات ومقاأييس 
الأداء إلعالمى. 

وانطلاقاً من الميادىء العامة لحقوق الانسات؛ رانطلاقا من مبادىء 
التحضر بصورة أعمق. قد لا يكون المدعل الأنسب فى الرقت الحالى 
للنهوض يالواقع فرإهن للصحافة هو مدخحل درضع تشريع شاأمل 
للصحافة؛ لأسباب كثيرة» منها: 

أن هذا الموضوع طرح فى ساخ كان محصلته النهائية هى: 
موقف دفاعی قوی من نقابة الصحفيين زاء التحر لات الكمية المحسوسة 
على مستوى جهاز الدولةء ونخية الحكم» وإالتى تمشل نرايا هجوم 
إسشراتيجى على الصحائةء ومحارلة لإعادة تسكينها فى إطار علاقات 
تسلطية. والتالى رضع تشريع شامل للصحافة قد لا يكرك أنسب إحتيار 
فى الوقت الحالى» حاصة أن الشجارب العالمية تقول بوجرد دولتين فقط 
هما الأ كثر تطورآء واللتين لديهما مشل هذا التشريع الدامل أو الموحد فى 
مقابل أن الرضع العام من العالم هو وجود نصوص متعلقة بالصحافة 
مقابل قوائین آخری. 


وبالطبع فهناك مرايا واضحة لوضع تشريع شامل»؛ ولكنها لاتقّق 
فی ظررف يكرك جهاز الدولةء وسزاج الحکم فيها: لایشی باحتمالات 
إنتاج تشريع شال ديمقراطى. ولكن انطلاقا من فكرة إن «الوضع السىء 
یمکن تحسینه؟ فاته يمکن تورظیف هده اللحظة فى تأمل أعمق 
بخصوص مجمل أرضاع الصحافة المصرية بالقدر الضرورى لوضع تشريع 


شامل. 

وشلء العملية "بد مر الاستمانة فیا بالخبراتث الدولية. وسر 
إالحظ پې جد متظ مات دولية شس تة وسكرسة بالکامل لكرإسة القاترت 
المقارن فى مجال الصافة» ومن إبرزها: «منظمة المادة ٨1۹‏ التى 
طعت ٣‏ کب ص لچم الكبير پخصو س آداء شوانين الدول 
إلذيمقرإطية فی مسال الصسحافة وسیشقوم م رکز إلقاهرة بتر مه قصل ار 
أحدها يتعرض للدراسة المقارئة لعشريمعات الصحافةء فى الدرل 
الي مةرأطية.. و سوقي نمی لکل محل ت٣‏ اة ا رتسل اها : وپعدهاً 
للصيحافة المصرية؟ . 

التسامح.. هل هو مرجعية ؟ 

د. جاپر جاد تصار 

ساحاول الإالترام بألوقت» وإذا تمدذيخه فسیکوك التعدی بسیطاً جد 


والحقيقة ان هذه الورشة هى علی جانپ کبیر جدآً من الأهمية 
والخطورة؛ وتتبه لسوء وضعف الأوضاع القانونية والدستورية للحريات فى 
هقر بصقة عامة كشآان دول العام الغالت» ذلك أن هذه الحريات ج 
وفي مقدمجها قانون الصحافة مازال يفتقر للتنظيم القانونى المحكم الذى 
يصوت حقوق المشتغلين بها. 

فاذا حصصنا الحديث عن حرية الصحافة: ففى الحقيقة هناك 
الكثير من المسوقات القائونية والدستورية الموجودة فى القانرن المصرى 


ث{ 


تحرل شو وصم تشریم شا لأسا فة ألمصرية. 

هذه المعوقات قد تكون قانونية موجودة» أو غنيةء ذلك أن القائوت 
المزمح إصدارء للصحافة يحناول قواعد قانونية من أنواع مختلفة جنائية؛ 
ادارية» نقابية؛... وتشريع لحرية الصحافة وإلرآى بصقة عامة أكثر أتضباطا. 
وقبال وسم جا الششريح يجس لاع حرا المعو قات » 


والكزاماً بالمداعلات إر المحارر التى حددها المر كر فى الورقة 
الخلفية للندرة. فإنتا سوق نحناول هذه المحاور الثلاثة» فى كل محور 
نبين ما هى المعرقات الموجودة حالياًء وأسباب قيامها لأنها تؤدى لوجود 
تنظیم قاتونی مشره» وقيل الخلاص من هذه الاشكالات لايمكن وضع 
تشریع او قاتون شامل للصحافة يعير عن آمال وطموحات هذا الشعب 
الذی قاسی وعانی کٹیرا من سلب حقوقه وحریته آیاً ما کانت هذه 
الحرية «وفى مقدمتها حرية الصحافة والرآى». 


- المحور الأول : ضرورة وجود توازن بين حريات الصحافة؛ ربمن 
حقوق الانسان الأحرى وسنيداً بالحديث عن ضرورة وجود توازت بين 
الحرية والسلطةء ذلك أن الحرية يجب أن يكون لها ضوابط؛ فلاا حرية بلا 
ضوابط: تلك الحقيقة نسلم بها جميعا: فحرية بلا ضوابط تتحول 
لفوضى» ولكن ماهى هذه الضوابط وإالقيود التى تأنى لظم حرية 
الصحافة؟؟ فهذه الشرابط قد تودى للعصف بحرية الصحافة رالتيل سهاء 
واعبارها كأن لم تكن. وهذه الضرابط أيضاً قد تأتى لتعضبط عملية 
الممارسة. فضرورة وجود توازت آمر لازم بالسبة لأى حرية من الحريات؛ 
وهو إلزام لحرية الرأى والصحافة نظرآ لبروز ورضوح تقطة التماس يين 
حرية الصحافة والساطة. وأى حرية أحرى قد ينال منها النظام السياسى 


£ 


TF‏ یکرت ا التماس خظاهرا ومجسوسا پالشدر اذى يکرت ظاهرا و 
حرية الصبحافة. 


حول سمات المشهح الفشريعى المصرى فما يخص حرية الصحافة 
أو حرية الرآى يمكتا التوقف عبد النقاط التالية: 


# الأولى : العفاوت الحديد وإالواسع بين التصوص الدستورية التي 
تتظم هذه الحريةء والواقع العملى والتشريعى إلذى ياتى تطبيقاً لهذه 
النصوص فالمراد ٤۷‏ و “٤۸‏ من الدستور تأتى على نسق ديمقراطى سليم 
جد تسفظ لحرية الصحافة كيانها وتبين ضرورة ضيط الممارسة سن 
ناحية السلطة فى مواجحهة الحرية إلتى لايجوز إلغاؤها أو تقييدها إلا 
بالقانوت وياتى المدرع من هذه الثغرة ويتدحل ليسض هذه الحرية تماماً. 
فقواتين الصحافة لدينا سواء قائوت النقابة أو قانون ساطة الصحافة أو غيرها 
من القوائين تقيد حرية الصحافة تقييداً يؤدى للعصف بها. وان كان هذا 
لاينفى مجالا إو مظهرا من مظاهر حرية الصحافة الموجودة فى الصحف 
القومية سحیٹ پعضش الکتاب پسبر وك شن آفکارهم پر يه أو فی ب فی 
المعارضة التى تدشر ماتراء سعبراً عن اتجاهاتها دون قيد أو شرط. 
ما المشكلة فهى أن هذا القدر اليسير من الحرية لايستند لتنظيم 

قاتوئي محکم وألا سامح الحا كم وإآن شاع متم وات شاع ت٤‏ › وما 
س س یی 
# المادة 6۷ حرة ازى مكفرلة, ولكل انان العمبير عن رآيه ونعرء بالقرل أو بالكتابة أر التصوير او 

لوطي , 

إلمادة ٤۸‏ ية المحافة والطباعة وار روسائل الاعلام مكقولة؛ والرقابة على الصحف محظررة 

وانذارها ار وقةها او الغازعا پالطريق الاداري محظور» ويجرز استشاء فى حالة الطراريء أر زعن 

الحرب إن يارش على السسحف والسطبرعات ررسائل الاعلام رقابة محددة فى الأعور التى تسل 

با اامة اة ۴ اراش امن القومي وذللك كله وفقا تلفانرك. 


E 


احداٹ ٥‏ سیتمیر ۸١‏ عنا ببعيد. 


فالنصوص واسعة هلامية لا تستطيع إن تمساك بجزء منها ومن ثم 
تيح فى أى رقت للحاكم أن يطيح بالحرية» وينقل الصحفيين لمؤسسات 
عامة أو ينقلهم فى داخعل المؤسسة أو يقيد ويمنع نشر المواد الصحفية. 


وهذا يميد المحافة لر ضع الذی کان قائ فی یام الخديرى إن 
شاع الاک مہ منج وان شاء منم؟ ودوت الدحول گی التفاميا العملية او 
تنارل النصرص القائرنية التى تيح ذلك» نشير الى ان المسعولين لدينا فى 
كل حين يتفنون بأن الرئيس لم يقصف قلماً ولم يصادر صحيفة وهذا 
بمفهوم المخالفة يعنى إن الرئيس قادر على اإلقيام بذلك روتلك كارثة 
كبرى» فالمغروض ألا يستطيع الرئيس أن يقصف قلما أو يصادر صحيغة 
فلا يجوز إطلاةا أن نكرن اللطة السفيذية دائما تقول «أنا أعطيكم الحرية 
لعکتبوا إلآن ولکن يمک آن آمنعكم؛؛ قانون ۹۳ يوضح أن حرية 
الصحائة فى مصر قائمة على التسامح فى المقام الأرل. 

ولذلك فالمنهج التشريعى القادم يجب أن يتخذ أو ينظر لهذه 
العملية على أن حرية الصحافة يجب ان تنبع من تنظيم قانونى محكم 
لايستند لتسامح الحاكم وإنما للسليم بحق هذا الشعب فى هذه الحرية 
وغيرها من الحريات. 


والحشريع القانونى الموجود الآن لحرية الصحافة لايساعد على إن 
تؤنى هذه الحريات ثمارها: فالمفروض فى أى درلة ديمقراطية بها حرية 
صحافة ان الصحفى عندما يكحب عن واقعة معينةء فإنه يجب آن يشم 
التحقق منها إا أن تكرن صحيحة أو غير صسحيحة؛ أذا كانت صسيحة 


٤ 


فان حاحب هذه الواقعة يجب إت يحاسب» وإذا لم تكن صحيحة فيجب 


أن ينضبط الصحفى . 


ومن هنا نجد أن الأمور فى الصحافة المصرية تختلط ببعضهاء: 
فالصحفی حین یری أن وزیا ما مرتش أو شخص ما سارق إو ... لا أحد 
يستمع إليه» آما فى حالة انتهاك الصحافة لحقرق الاأسعرين فهى تتخذ 
دوماً فريعة للحشديد؛ ولر أن هناك ما يكفل لهذه الحرية إن تؤتى ثمارها 
فى الينيات القانونى للنظام السياسى» لما حدثت هذه العجاوزات أو هدرت 
حقوق الالسان أو القوائين إلتى تفظم الدشر بالدسبة للأحداثء» أر .. أر ... 


« النقطة الفائية: والتى تمدع هذا العوازك بين السلطة وممارسة 
الحرية هى حق الصحفى فى الحصول على المعلومات. فالحكومات إلآن 
تحتكر المعلومات فى كثير من الأحيان والمشكلة لدينا آنه ليس هتاك آى 
تنظيم لحق الصحفى فى الحصول على معلومات والحكومات المصرية 
المتعاقبة تتخير صحفيين معيتين لتمطيهم المعلومات وتترك العرين!!؛ بل 
إنها تتعامل مع يعض الصحف بيمنطق العدواً! هذا هو العدو فاحذرر» 
كما نجد ان نصوص القانون المصرى تحظر الإطلا ع على أو نشر ى 
وثيقة تعصل بالسياسة العليا للدولة والأمن القومى لمدة ٠١‏ سنة دون 
تعريف وتحديد للوثيقة التى تعصل بالسياسة العليا للدرلة أو الأمن 
القومی ؟!! 

فقرار الحرب أو السلام يعصل بان البلدء كما آن قرار تسعیر أى 
سلمة أو فاكهة قد يودى لاضطراب أو انقلاب» فهر أيضا يتصل بالسيآسة 
العليا للدرلةء فالمسطلسات هلامية ثم ياتى بعد ذلك نص فى ألقانون 
يشير الى أنه لايمكن لأى شخص عمل إحصائية إلا إذا رجع فى ذلك 


٤ج‎ 


للجهاز آل ر کری وللا حصاء وللتمبعة الذي يجب عليه إعطاژه هذه البيأنات 
سواء كانت صحيحة أو حاطفة» وإذا لم تكن لديه فإنه يتولى الاشراف 
على هذا الشخص فى مهمته» ومن ثم فيمكن محاكمة أى صحفى أو 
شخص قام يعمل احصائية مأ بمقتضى هذا النص لانه لم يذهب للجهاز 
الم وكزى» وان كان هذا التص مهمل إلا آنه يمكن تطبيقه» فحتى 
يمكن تنظيم حرية» الحصول على المعلومات يجب ارلا إلغاء مثل هذا 
الثص. 

وتشير أيضا لضرورة وجود توأزت بين حرية الصحافة وحقوق الانسان 
الا رى فهذا أمر فى منتهى الخطررة. وللأسف الصحافة المصرية 
لاتراعى هذا الجائب: فمثلا التصرص التى تنظم حق الرد مهملة تماما 
فى التطبيق» فغالبا لا يطيق حق إلرد بالنصوص الواردة فيهء وإلقانون يقرل: 
يجب ان يكوت الرد مساحة ونصف المساحة من حجم المقال» وأختلف 
الفقه فى هذا الموضوع؛: فهل هى مساحة الفقرة التى تنارلت هذا 
الشخص» أم مساحة المقال يأكمله؟ وإلرأى الراجع هو أنها مساحة 
الفقرة على أساس أن المقال يمكن أن يكون صفحة وفى بعض الأحيان 
صقحتين - لموضوعات لاتشمن ولاتغنى من جوع» اللهم غير التعرض أو 
التعريض لأناس - ومن ثم فهذه الأمور يجب أن ينظمها القانون القادم 
تنظيماً دقرغا ويقرض علي الصحفى الترامات محددةء أما من إالذى يطبق 
هذه القيرد؛ ومن الذى يسائل الصحفى؟!! فهذه أسقاة أخحرى ستتنارليا 
فى البعد التالى. 


ويالتسبة لأنصورص المتعاقة پالنشر وال حدارٹ ومشل ظَء الأمور: 
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الصحافة» التقارير التى يكتبها المجلس الأعلى للصحافة عن مشكلة 
الأحداث: فالحدث يمكن إن يكرن قد طرأت له فكرة فنغذها فأصبيحت 
جريمة!! دوت أن يعرف إن هذه جريمة أو أن هناك عقوبة أو حبسا أو 
مؤسسة أو شيعا من هذا القبيل» هذا الحدث نحرله لمجرم؟!] نتيجة لعدم 
الالتزام بالضوابط المقررض اتباعها هنا ثم بعد ذلك يمكن أن يستقيم 
وينجح وید حل مدرسة ویصبح رجلا کبیرا مسولا ثم بعد ذلك یخرجرا 
له الصحيفة ليروه ما فعله من قبللى!! فهذه مسألة فى غاية الأهمية 
والخطورة. 

المحرر الثانى: وألذىي نتکلم فيه ع : المؤسسات اأصحقية انی 
تتصل بالعمل الصحفى حيث يوجد فى مصر مجموعة مژسسات: مجلس 
الشورى» والمجلس الاعلى للصحافةء ونقابة الصحفيين. 

وقد ابتدعت المؤسستات الارلى والثانية لكى تهيمن على الثالثة أو 
تأحذ من اتتصاصهاء فلدينا ساطة طرال عمرها تحارل أن تضعف نقابة 
الصحفيين والاضماف لايكون بالحد من سلطاتها فقط وإنما أيضا بإانشاء 
جهاز آخحر موأز» فاختصاصات المجلس الأعلى للصحافة كلها 
اتصاصابت نقابية؛ فمثل“ متخلة تحديد الحد ألا دٹى للج ھی م 
نقابية بلى ان النقابات لم تنشاً إلا لهذا الغرض» وتحديد أرقات العمل؛ 
والإذن للصحفى للعمل بالخارج. والأخحطر هو الترخحيص للصحفى 
بممارسة العمل الصحفى “ وإن كان هذا غير معروف عل يطبق آم لإ؟1! 
وهو نص موروٹ مند الاتحاد الاشعراکی فلا يکفی إن يحصل 
الصحفى فقط على بكالوريوس إعلامء كما لا يكفى توافر الموهبة لديه؛ 
والتدریب. بل انه لابد من حصوله فوق کل هذا على ترخيص للعمل. 
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ومن جانب آخر نجد أن المجلس الأعلى للصحافة يقع فى داثرة 
التاثبر المباشر مجلس الشورى. المشكذة آنه عد تير المي : ساب آنه 
عند بداية إنحاء مجلس أعلى للمحافة کان تشکيله معقرلا نوعا ما ثم 
جاء تشريع سنة ٠۹۸١‏ أسرأً. لذلك فهناك حرف أن ياتى تشکیله ~ فی 
القانون الجديد - أسراً وأسواً فالراضح الآن أن الأمر يعطور للأسواً. فقى 
حين أت مجلس نقابة الصحفيين كان فى التجربة الارلى يشل بأكمله 
فى المجلس الأعلى للصحافة فقد أصبح الآن هناك نقيب الصحقيين 
فقعط» وکان مجلس الشوری لايستطيع تعیین إلا عاد محدودء آنا إلآن 
فهو يعين معلل العدو الذى سدده القائون ومثال ذلك اذا كان القأنوت 
یعین ٠٤‏ عضواء فان المجلس يقرم بتعبين ٠١‏ عضرا تقريبا» شخصيات 
عامة ويقتصر تمثيلل الصحفيين على لقيب الصحفيين» رؤساء تحرير 
الصحف القرمية والحربية. ومع إحثرامى لرؤساء التحرير كلهم: إل أن 
الصحافة القومية: ملكية حكوعيةء وليست ملكية دولة. غالحكومة وإالحزب 
الحاكم هو الذى يملك» والدرلة لاتملك لأنه للأسف الشديد مازال 
لدينا كما قال أستاذنا عاطف البنا: الدرلة تختلط بشخص الحكرمة فى 
عصر وفى دول العالم الثالث» آى إن الدرلة تعلط پشخص الحاكم: فمثلا 
کان الرئیس الس ادات يقرلل :جیش › شعیي» بلدی» ... الخ . 


ومن ثم فكل اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة هى 
احتصاصات سرقتها من نقابة الصحفيين يعد أن فشلو! فى تحويلها الى 
ناد» لذلك قرروا عمل هيعة أحرى بكرن اأحتصاصاتها اعظم من 
اخحصاصات نقابة المحفيين. فالمجلس الاعلى للصحافة يتكلم فى مرتب 
الصحشفى» وعملهء والاذن له ٠١‏ فماذا أبقى للدقابة؟!1 لا يوجد. 
فالا حتصاأصات العلاثة السابقة هى جرء سن قائمة طريلة جداآ سن 


EA 


الاستصاصات التى يملكها المجاس الاعلى للصحافة» وإلتى تشمل أيضا 
تقل الصحفى»ء شطب الصحفى» تأديب الصحفى (وهذا هو الأخحطر) . 
وذلك على حلاف الرضع فى دول العالم حيث دور مجالس الصحافة 
أستشارى فقط؛ ريقتصر على كتابة تقرير يرصد فيه التجاوزات ويرسله 
للصسيفةء وكافة الأجهزة التى حددها القانوك. 


ليس هناك مجلس للصحانة تكرن فيه السلطة ممفلة الا مر 
لأنهم فهموه على أنه مثل المجلس الأعلى للتعليم» والمجلس الأعلى 
للصرف الصحى» ... الخ يالطبع مع احتلاف الموضوع المنظم تماماً. 
ونود أن نؤکد هنا علبي أن نقابة الصحفيين يجب أن يعود اليها 
إلحتصبأصها: وجب ان تقرى فى مراجهة سا الأمر. 

هذا وتنتقل للحديث عن التنظيم الحالى لحق ملكية الصحف» 
جد أن ما عیب غه المۇسسات آزه کی تهأية القرك العشرين نقرل انه 
لايجوز للشعب المصرى تملك صحيفة: ورغم آنه فی بدایات القرن کان 
يمتاك صحفا فهم يدعرك أن حق الملكية يساء استخدامه. ولکن هل 
معئی هذا سلب الشعب هذا الحق ؟1! فيمكن للفرد مغلا أن يسىء حقه 
فى الحياء: فهل ععنى هذا أن يتم سليه هو الأحرء مثال أحر: حينما 
يتزوج فلان سيعامل زوجته معاملة سيفة» فهل معني هذا حرمانه من 
الروا ج ؟!! كل حق م الحقرف عة لأن یساع استخدامه: وهنا لا تکوك 
الوسيلة هى المتح» ولكن الوسيلة هى النظيم المترازن. 


m~‏ وبالیسبة للمحور ألخالث : ا الصحقيين: فھی حقوق 
السات الصحفية الموجردة.۔ 
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وبالسبة لحتوقهم فى موإاجهة السلطة: لاشات أن يد السلطة يجب 
أن ترفع عن الصحفيين» وتلك تقطة سبق الإشارة اليهاء؛ فالصحفى لكى 
يكتب فهو كل يوم فى صراع مع السلطة ولاسيما الصحفى المعارض. 
فهناك من یخاف على مصدر رزقهء وهناك من یخاف على اولاده وهنا 
من يخاف على حیاته... فهذا سلوك انسانی لا يخرج عله سوى الزعماء. 

وسن ثم فالمسالة الأساسية أن إلقانون المزمع إصداره يجب أن 
يكفل احترام حق الصحفى فى أن يختلف ريتفق مع الحكومة. صحيح 
نهم الغا «الرقيب» فى الستينات؛ إلا انهم آتواً يه مرة أحرى فی صورة 
منع النشر بحجة المسعولية المغترضة للناشر: وهذا الأمر هو ما يجب 
الخاؤه تماما فأنا حين تبت هذا إلكتاب «حرية الصحافةة ذهبت لنقابة 
المسسحفيين وجلست مم صحفيين ممنوعين من النشر. كلل ما يفعلوء هر 
أنهم يذهبون لعقاضى مرتباتهم!!! وذلك لاختلافهم مع رؤساء التحرير 
الذين بریدول اغضآب الحكومة. 

المسألة الأحرى: أن هناك شرطا يسمي «شرط الضمير» وهذا 
ألشر طط مو جود بالمۇسسات المسفية پالخار ج ؟ ويم فتاه قاڼه د ET‏ 
الصحيفة بتغيير إتجاهها أن يكوت هناك اطار للسلاقة القائوئية الى كانت 
قائمة: حيث ات الصحفى فى هذه الحالة لا تكرن لديه الرغبة فى الكتابة: 
وسن الناحية الأحرى لايمكن للصحفة إجيارء على الكتاية فى إتجاه غير 
الاتجاه الذى يؤمن به (بحجة حريتها فى ذلك لأنها المالكة للصسيفة) 


كما آنه يجب وضع ضمانات فى موإاجهة الحبس الاحتياطى 
الذى قيل فيه الكثير» حيث الأصل ألا يطبق إلا فى حالة الخشية من 


شار اې الستهم؛ وعو ما لا يدت سيف ان أجهزة إالأمن متيفظة تماما 
ومنتشرة فى جميم الأماكن. 

إالأمر الاجر من ضمانات الصحفى : هو عدم تقل الصحقى : فمغا 
شخص يكحتب فى السياسة فإنه لايجب نقله للكتاية فى الوفيات أو الرياضة 
إا آذ ري گی دلا : خی ان سنا ت کی هذا المجال؛ 
قل الصحفى (سواء كان للخارج أو بالداحل) يجب أن يمع تماما 


كما أن تأديب الصحفى يجب أن يكوت بيد نقيب الصحفيين 
كما أنه فى التقنيين القادم: يجب الاقلاع عن الحبس لأن الجرائم 
الصحفية يكوت الجزاء من جتس العمل» فيجب أن يكوت رد الفعل هي 
التعريض وإلشر فى ذات الصحيفة. وأشك ركم وأسف على الاطالة. 

حق نقد الشخص العام 

المستشار شريف: كاملل : 

مما لاشك فيه إن هذا الموضوع الحاسم يمثل حرية الحريات› 
ولکن فل الحديث فأتسمحوا ئی أن اشر القانونت ب 45 
لر ب ضبارة تأفعة » مح اشير الكامز, ألوقفة القذيرة لنقابة الصحفيين : 
قإن هذا دليل جديد على حصوبة أحد عداصر القوى المدنية بالمجتمع 
المصری. إلا آنه ولا قائون ٩۳‏ لسنة ٠۹۹۰‏ لما كنا مجتمعين اليوم 
لمحاولة لم شتات أفكار قانونية قد تصلح لأن تكرن قانوناً جديدا. 

رفی تقدیرى : أن النظام القائونى الذى كان يحكم المسائل 
الصحفية حتى قبل صدور قانون ٩۳‏ سنة ۹4٥‏ كان نظام بد 
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خحطيرا: ريما لم تستخدم بعض النصوص. وربما غفل اليعض فى السفطة 
عن استخدام بعض النصوص؛ ولكننا حيدما نطوف سريعاً فى هم الجرائم 
الصحفية التى كانت تستطيع الدولة (أو السلطة) أن تقدم فيها فأتصور إن 
الأمر لم يكن ليخدلف كثيرا عر القانرن اذى فرغنا له جميسا: ای اث 
التظام القائونى القديم ألذى حل مله هذا القاأنون كان فی ذاته غلاا 
معيياً بالغ القسوه والعسف: 
أولا: فيما يععلق بالهيكل العام للتأصيل القانونى: 

کا النظام القانرئى القديم بة يقسم الجرائم اتی تقشم پو اة 
الح لنوعين ص الجرائم: 

“١‏ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة. 

۲“ الجرائم المضرة بالأفراد. 

أما تلك المضرة بالمصلحة العامة: فكانت تعلق بكل ما يمس 
المراحى السياسية أو الاقتصادية وكان يختص بها محكمة الجتایات: أى 
أن الجرائم الصحفية كانت موزعة بين قائون العمقوبات وقانون السلطة 
الصحفية وقرانين كشرة أخرى لا حصر لها فعلى سبيل المثال لا البحصن 
هناك كثير من القوإنين الخاصة التى ننعتها جميعاً بالقراتين سيغة السمعة 
كان من الممكن لو ارتكبت الجريمة بطريقة للدشر: أن تقم تحت طائلة 
الہ ۾ الشرانين › منها على سبیل المثال : 

~١‏ قانون ۷١‏ لسنة ٠١‏ بتبظيم مباشرة الحقرق السياسية. 

۴“ القانوك ۳١‏ لسنة ۷١‏ بخأت سحماية الوحدة الرعطلية. 
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۳~ والقانرت ۳۴۳ لسدة ۷۸ پشان حماية الجهة الداحلية والسلام 
الاجتماغی . 
“٤‏ وإلقانوت ٩١‏ لسنة ۸١‏ بشأن حماية القيم من العيب. 


وغير ذلك من القرانين الخاصة العديدة التي نسميها جميعاً قرانين 
سية السمعة والتى نطالب جميعاً بضرورة إلغاثها. 

أيضا الحعديلات الجديدة التى لحقت يقانرت العقربات وقائرن 
الاجراءات الجاثية فى الفترة الأخيرةء ووجه الخطوره فى هذه التعديلات 
انها أصبحت جرزءاً من القوانين الابتة : فقائوت العقربات وقانون الاجراءإات 
الجناثية من القوانين الكبرى فى النظام القانونى. ريما التمديل فيه يكرن 
حطر بكثير من تقنين قانون حاص يمكن إلغاژه بسهولة: 

ومن ثم فإت القوائين أو الجرائم الصحفية كائت موزعة على هذه 
القوانين: وكنت بحكم عملى كقاض؛» أرى آنه لم يكن القاضى يستطيع 
ت يجمع كل القوانين المنظمة للمسألة الصحفية من ناحية المسغرليةء 
ومن هنا: قول أنه لحسن الحظ إن يصدر قاتون ۹۳ لسنة ٠١‏ لكي تكون 
هناك فرصة لمحارلة جمع شتات كل هذه القرانين فى قانوت واحد أر 
قأنونين» بحيث يسهلل بعد هذا حصر المسشولية» ويسهل على القاضى أر 
المتقاضى أو الصحافة أن تتبين رأسها من قدها. 

الاسر إلذى اود طر حه بصدد قانون جديد للصحافة يزمع عسدوره 
قرييا إن مسألة ألنقد وحق النقد» وهي جوهر ماتشيره القرانين الجديدة؛ 
ذلك أن حق النقد والعصرفات العامة» حى نقد الأفكار» حق تتيح 
الانحرافات والأحطاء والفساد» هر حق دستورى نصت عليه كافة الدساتير 
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المصرية من أول دستور سنة ٠۹۲۳‏ الى الدستور الحالى» حي نجد ان 
هناك ٣‏ مواد تؤكد على صيانة حق النقد فى الدستور الحالى وهى المواد 
۷ ۹.۸ وعلى سبيل التحديد: المادة ٤۷‏ تنص على أن «حرية الرأى 
مكفوله» ولكل إنسان التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابه أو التصوير أو غير 
ذلك من الوسائل المكفوله ” عى حدود القوانين والنقد الذاتى وألنقد 
البنائى ضمانا لسلامة البناء الوطنى.. أيضا قانوت المقوبات مذ أول قانون 
صدر سنة ۱۸۸۳ الى القانون الحالى رقم ۸ه لسنة ۳۷ يتضمن أيضا 
الاعتراف والعسليم والإيمان بحق النقد وعذا ورد تحديداً بالمادة رقم ٠١۲‏ 
فقرة ۲ حينما صت تحديدا على جراز الطعن من أعمال الموظف العام 
وسن فى حكمه (إى الشخص ذو الصفة التمثيلية العامة) وهو ما يسميه 
الفقه - الشخص العام والقاعدة فى الفقه الجنائى آنه كلما اكتسب 
الإتسات صفة الشخص العام» سواء كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة 
أو شخصية ذا صفة نيابية عامة أر غير ذلك» فمثلاً: الرياضى الشهير 
المعروف للجميع هو شخص عام» وكذلك الفنات الشهيرء رالسياسى 
الشهير الذى يؤدى حدمة للجميع» ووصلل فيها لحد الشهرة وأن يعرف 
رأث يرتبط عمله بالمصلحة العأمه... 


هذا هو تعريف الشخص العام طبقاً للفقه الجنائى الحديث ليس في 
مصر فحسب» إنما فى فرتساء ومن هنا فكاما أكتسب الشخص صقه 
الشخص العام: كلما اتسعت مساحة نقده والعكس بالعكس» وهذا طبيعی 
لأت العلة تدور فى المعلول وجوباً وعدماًء تحن تبيح حق النقد والدساتير 
تبيحه ليس لمجرد النقدء مع مراعاة إن النقد المياح يتضمن «قوإارس 
الكل إلا أن إباحة هذه العبارات التى قد تتضمن بعض إلإساءة لايد أن 
يكوت لها هدف وهر الحفاظ على المصلحة العامة؛ نعود إلى أت هناك 


£ 


أساسا دستوريا وأساسا قانونيا مدد أول دستور وأول قانوت يقر حق التقد فى 
أعمال الشخص العام بغية كشف التصرفات الخاطة لضمان سلامة البثاء 
الوطنى والاجتماعي وأيضاً لتأكيد حق إالنقدء فهو مقرر طيقا للقراعد 
العامة فى قانوك العقوبات وذللك وبصرف الدظر أيضاً عن الدستور» أما نص 
ألمادة ٣*١‏ فهو جاع کا يلي ؛: 

«يعد قاذفا كل سن أستد لغيره يوأسطة إحدى الطرق المبيدة بالمادة 
١‏ من هذا القانوك أمورا لو كائت صادقة لأوجيت عقأب من أسدد 
إليه بالعقويات المشررة لذلك قانوتا أو أوجيت استقاره عند أهل وطنه. 

ومع ذلك فالطعن فى أعمال مرظف عام أو شخص ذى صقة 
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدحل تحت حكم هذه المادة إذا 
حصل بسلامة نية وكان لايتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة 
العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فع أسند إليه» رلايقبل س القاذف إقامة 
الدلي لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبيئة فى الفقرة السابقة . 


پیا أيضا حن النقد طبقا للمادة ٠١‏ من قأنوك العقوبآت» والتى 
سليمة عملا بحن مقتضى الشريعة؛ . والمقصرد بالشريعة هنا ليس الشريعة 
الإإسلامية؛ وإنماً مطلق القاعدة القانونية المغرغة فى نص تشريعى. لا 
مناص من التسليم بأن هناك قاعدة راسخة فى النظام الدستورى والقانونى 
المصری مدد ۹۲۳ (أرل دستور) ورحتى (أول قانون عقوبات أهلى)؛ 
تقر بل وتؤكد على مشروعية حق النقد» ومن هنا ينبغى إن تكون هذه 
استطيع ُن إو كد عليه أن حق ألنقف هو حق أصيل فى العظام الد ستو ى 
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والقائونى المصرى. 

اما عن ضرابط حق الدقد فهى: 

ولا : یہن ان يکوت الموضوع الى یو ید اليه النشد مو شوعا 
عاماً يهم المصلحة إلعامة. 

انيا ٠‏ يتعين ن يكرك الموضو ع ألو جه اليه النقد موضوعا ابا 
وملا ناه وای خير مەشتلق# . 

الغ : پتعين ان يكوت النقد متصباً أو متساقا اساسا پالم وضو ع 

رابا تین آن کون غبارانث النقد مالائمة للمقام المطروح. 
سنة دة على أله یکفی لحوافر 8 سجس إلْنيةء : ان يبدل الصحغى 
هده لشحری صبحة الخبر حتى لو ثبت بعد ذلك آنه کان کاذباً. 

وهذا يعكس المستوى الحضارى والثقافی الذى انعكس بدوره على 
آحکام القضاء؛ حيث يفي ألا نفصل أحكام القضاء والعملية القانرنية 
تو جه جام عن طإبيعة المناخ الحضارى رالتثقافی والليبرالي س ألاثد سء 
فإذا كان المناخ الحضارى غير لببرالى: فبالقطع سرف ينعكس ذئك على 
أحكام كثيرة. ومن هناء ونحن نجلس فى هذه الورشةء ينبغى أن نهتم 
كشيرا بضبط النصوص حتى لا تكون هناك فرصة كبيرة لاعمال التشدير 
القضائى: فنحن مطالبوت بعشديم أفكار قانرنية محددة لا ترك مساحة 
وأسعة لاعمال مطلق التقدير القضائى «وماً قضية نصر حامد أبو زيد 
ية . 
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أيضا القانوت الذی کان قائماً قبل قانوتن ٩۳‏ لسنة ٩٥‏ كان سيعاء 
وتنظيمه القانونى كان سيعاً أيضاء سال الس الاحتیاطی الذی انیری 
لھا الکشيرو ن باندغفا ع : ومنها نقاية الصحفيين» كانت مرجردة ومقررة فى 
التصوص القديمةء غفعلى سبيلى المشال: المادة ١۳١‏ الى يغرلوك نها 
آلغیٽت كانت تشير إلى: أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى 
تقع براسطة الصحف إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم المتصرص علايها 
فى المواد كذا وكذا.. أو تعضمن طعنا فى الأعراض آو تحريشا على 
إفساد الأحلاق» ومن هذه الجرائم : جريمة إهانة رئيس الجمهورية» ومن 
ئم فميداً حيس الصحفى أو مبدا حبس من يدشر عن طريق الصحافة - 
کات واردا ومو جودا. 

وکل ما حدث فی قانرن ۹۳ لسنة ٠۹۹۵‏ آنه قد وسع نطاقه» یل 
لحسن الحط أننا نعيد المسألة برمتها فيى وجوب القمسك بعدم جواز 
الحيس الاحتياطى مطلعاً لكافة الجراثم سواء كانت فى المادة ٠۴٣‏ 
السايق الاشارة اليها أو المادة الجديدة الصادرة فى قأنون ۹۳؛ ذلك أن 
مبررات الحيبس الاحتياطى طبقاً للمستقر فى القضاء» منهأرة ومنتقية 
تماماً: فالجرائم الصحفية بطيسها لا تحمل الحيس الاحتياطى ولا 
لوه 

ايض نقطة ثالغة فيما يجب أن يكرن عليه القانوث الجديد وعو 
«الاحتصاص الفضائی) فالمادتات ۷۲۱٣ ۲۱۰١‏ من قانرت الإاجراءات 
الجنائية كانتا تحددان الاختصاص بالاتى؛ 


مادو 7~ تحکم المحكمة الجرثية فى كل فعل يعد 
بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة» عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف 
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أو غيرها من طرق الدشر على غير الأفراد. 


مأدة )۴(۲١١‏ - تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد 
بمقحضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرعا 
من طرق الدشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجراثم الأخحرى 
الى ينص القانون على احتصاصها بها. 

وأا اقترح أنه يتعين فى قانون الصحافة الجديد أن تختص محكمة 
الجتايات بكافة المسائل الصحفيةء وهذا لما توفرء محكمة الجنايات من 
ضمانات وخحبرة للجالسين فيها: مقارثة بالمحكمة الجرئية» هذا أدعى 
لمصاسحة للصحافة وليس العكس كما يبدو للوهلة الأولى. 


المسألة الرابعة: الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقم بواسطة 
الصسحف: وهذاً تعر صتا له . ونا آنادی ٻأله پس إن ينح الحبس 
الاحتياطى سواء فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ٠٠١‏ قبل إلغاثها 
أو فى القانون ۴٩ء‏ لسنة ۱۹۹١‏ . فالجرائم الصحفية تستعصى أصلاً على 

تبقی مسالة قد تکون اة جداً وهی المتعلقة بأساس مسو لية 
ریس الشحرير: قيورم الاٹتیںن الماضى العالث ن يوليو قضت المحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستورية تنص ألماأدة ٠١‏ فقرة ۲ من قانوك نظام 
الأحزاب قانوت ٤٠‏ لسنة 1۹۷۳ وأكدت أن المسرلية الجنائية لاتعرف 
المستولية المفترضة» وقالت المحكمة الدستورية العليا أن العدالة الجنائية 
لاتعرف المسشولية الجنائية المفترضة لأن المادة ٠١‏ فقرة ٣‏ كائت تقرز 
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إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آراثهء ويكوك رئيس الحزب مسرلا 
مع رئيس تحرير صحيفة الحرب عما نشر فيهاء. وبالطيع المقصود هنا هو 
المسكولية القائونية وليس المدنية لأ البعض قال إنها تير المسغولية 
المدنية. وهذا نحط قائوني لأن المسغولية المدتية لائحتاج لنص قاتوئى› 
فهى تحددها القراعد العامة للقائرك المدنى» ولكن مى النص إنها تقرر 
مسشولية أخحرى» فالمادة تقول؛ «مع رئيس التحرير؛ » وهذا بالقطع ثايت 
أنها مسثولية جنائية» ومن لم انشهت المحكمة الدستورية العليا فى يوم 
الاثدين الماضى لعدم دستورية هذه المادة وإلغارؤها. 


وقيأاساً على هذا الحكم»ء وعلى هذه المسكرلية الجدائية المفترضة؛ 
ولما كانت القاعدة القانونية المستقرة فى الفقه الجنائى أن المسغرلية 
الجدائية والجريمة وإالعقوبة شخصية لبقا للمادة ٦‏ من الدستور؛ نجد أن 
مسثولية ريس التحرير أيضا مسشولية جنائية مفترضة فى المادة ٠۹۵‏ من 
قانوت العقوبات حينماً قررت «مع عدم الالال بالمسشرلية القانونية 
لمؤلف الكتابة او واضع الرمسم أر غير فلك من طرق التمثيل: : يعاتب 
رئيس الجريدة إو المحرر المسغرل عن قسمها الذى حصل فيه النشر ادا 
لم يكن هناك ثمة ريس تحرير بصفته فاعلا أصليا . فهتاك مسعرلية 
جناثية مفترضة وضعها الشارع على عاتق رئيس التحريرء وأنا أععقد أن 
جمهور القانوئيين يروك معى أن هناك معرلية جناية مفترضة يتعين ألا 
توضع فى المشروع القانونى الجديد. وتعود للمسثولية الجدائية الشخصية. 
فلا يجب أت ننتظر حتى تقضي المحكمة الدسعورية العليا بعد ه أو“ 
سنوات فى عدم دستورية نص المادة ٠١۹١‏ وحن بصدد وضع مشروع 
جديد؛ يمين أن نحمسك ياحتيار المسعولية المناسبة لرئيس الشحرير على 
إن تکرن فی جميع الأحوال ليست مسكولية مفترضة وليست مقحمة 
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على قراعد المسشولية القانونية. 
بأمرین فى القانرت الجديد “ بعد استبعاد الحبس الاأستيأطى والمسشولية 
الجنائية المغترضة وغيرها من الاستيعادات الى سيق وآت آشرت اليها - 
هما : 

أولآء حى النقد باععباره حقا أصيلا في النظام الدستورى 
والْقانونى . 

ثانيا ؛ يجب أن يصاغ عذا الحق فى صياغات قانونية محددة 
وسحكمة تقل بقدر الامكات من المساحة المتاحة للقضاء لتقدير مأ أذا 
کات هذا نقداً مباحا و غير مباح. 

القانون كسلاح ضد الصحافة 

حسين عید الرأزق : 


فى البداية؛ حب أن أوضح أنى انكلم من مرقع مختلف عن 
د.جابر» وعن المستشار شرف کامل. فاا تكلم من مرقع صحفی فى 
صحيفة قرمية. وأيضاً رئيس تحرير سابق فى صبحيقة حزبية»؛ ومتهم فى 
۹۸ قضية نر أمام ليابة أمن الدرلة رالمحاكم الجزئية» ومحاكم 
ألجدایات ؛ ون الصعب حقيقة ان تتکلم تعن تشريح ديد للصافة 
المصرية بعيدا عن الأوضاع العامة فى المجتمع لأنه لا يمكن أن يأتى 
الا متسقا مع الأوضاع العامة فى المجتمع»ء وللأسف فالسمة الأساسية 
للمجعمع فى الفترة الحالية «أنه مجتمع طبقى تحتكر فيه الثروة والسلطة 


أقلية طبقية محدودة: ومجتمع مشخلفب یعانی س أزمة أقتع اديه 
وإجتماعية طاعحنة؛ وهتاك تراجسع مستمر فى الحقرق الديمقراطية 
المحدردةء وانعهاك معصاعد لحقرق لانسان السياسية والمدنية 
وألا جتمأعية . 


وسأحاول آلا أطيل؛ ولكبى سأشير بصفة أساسية لنقطتين 
جوهریتین أو اٹ تقاط بالحسديد لوضم المجشمم اذى نتسش به: 

اول هذه ألنقاط: هر ظاهرة الفساد وانعشارها وتحول ألقساد من 
كونه اسناء الى قأعدة متميزة فى النشاط الاقتصادى؛ وليصبح وسيلة غير 
مشروعة للاستمرار فى إعادة توزيع الدحل لصالح الطبقات العليا فى 
المجتمع المصرى؛ وأيضاً فى ظل الفساد وانتشاره تحول الإرهاب الى 
كارثة حقيقية بكافة المقاييس. ورغم أن الحديث دار حول السيطرة 
الأمنية والقضاء على الإرهاب عام :1۱۹۹٤‏ فهناك اإحصائية عام ٠٤‏ 
تقول آن هباك ۹4 قتلرا من الضباط من الشرطة» ٠٥‏ من المواطتين 
العأديين» ٠١١‏ من المتهمين بالانتماء للجماعات اإلإرهابية. 

والنقطة العى أرد أن ألفت الانعباه اليها هى الجانب السياسى 
والديمقراطى» فى الواقع إن البناء الدستورى والقانونى والسياسى فى مصر 
هر بتاء غير ديمقراطى يهك الحقرق اإلقانرنية للانساف»ء فالدستور الحالى 
يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة غير مسبوقة فى أى دستور مصرى؛ 
فهى تجعل شخص الرئيس طبقا للدستور هر الجهة الوحيدة التى تملك 
اصدأر القرار فى مصر. 


زی الممارسة: تر دأد الاه ولتعسق 4 وتثساند سح سالات ریس 
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الجمهورية اأ ةة لمو جودة فی الدستور والممارسة سل لسة سن 
القوانين الموروثة والمستحدلة تنهك حقوق الانسان وبعضها يتعدى على 
الدستور لسة؛ منھا على سپیل ألمثال لا الحصر: 

القانون رقم ٠١‏ لنة ٠٤‏ الذى يمنع اجتماع حمسة أفراد من 
مکان عام 

رالقانون ۲١‏ لسنة ٠۹‏ وهو قائون الأحكام العرفية الذى أصبح 
الآن يسم بقانرت الطراریء بعد تعديله بقائون ۴۷ لسنة .۷١‏ 

والقانون ۸۵ لسنة ٤۹‏ الذى يجرم الاضراب. 

المادة ‏ من قانون الأحكام العسكرية ٠١‏ لسنة 17 رال على 
ساسها يسال المواطرك الاک العسكرية. 

قائوت الحراسات رقم ۳٤‏ لسنة .1۹۷۱١‏ 

انوت الجمعيات ۳۲ نة .۹٦1٤‏ 

قأنوت الأحراب ٤١‏ لسثة ۱۹۷۷ . 

قأنوت حماية القيم من الْعيب. 

قأنوك مباشرة الحقوق السيأسية. 


القطم ال ٠١‏ عاما الأخيرة أى منذ تولى الرئيس مبارك للسلطة» تعيش فى 
ظل قائرك الطرارىءء» فى ظل هذه الأوضاع أصبعح التعذيب سيأمسة 
منهجية للسلطة فى السجرت والمعتقلات وأقسام العرطةء وأصبح التدحل 
وتزوير الانتخابات العامة وبالذات اتعخابات مجلس الشعب: شيعا أساسيا 
ومسعمرا.. وبالذات فى السنتين الأأخيرتين: نشهد تراجعا فى الهامش 
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الديمعراطى المحدرد الذى كان قائماً؛. بدا من إلغاء نظام الانتخاب 
لأععدذ الى اغا نظام التخاب عمداء الکليات » للتوسم فی سياسة الاعتقال 
والتعذيب؛ وفى ٠١‏ يئاير كان هناك بيات لمصلحة السجرت يقول بأآن عدد 
المعتقلين ١۸1۳ء‏ بينما تقدرهم منظمات حقوق الإنسات المصرية 
والعربية والدولية بحرالى ٠٠٠٠٠١‏ معتقل؛ ثم صدر قائوت العمال الموحد 
وقانوك النقابات العمالية والقانون ۹۳ لسدة 1۹۹١‏ هذه الصورة لايد أن 
تثير اقلق والفزع. 

ولو انتقلنا للصحافة ستجد أن هناك شبكة معكاملة سن القوانين 
تمسلك بخباق الصحافة المصرية: فهناك قانرت العقوبات وتعديلاته: -حيث 
اغلب مواده تجرم حرية إالرآى والتعبير وتفرض قيوداً مانعة على تداول 
المعلومات وباستمرار هداك تغليظ للعقربة» وتحدد هذه الجرائم فى عبارات 
مطاطة غير محددة المعالم من الممكن أن تفسر بآى تفسي» القانون 
الثالى من حيث الاهمية هنا هو قأنون سلطة الصحافة رقم ٠٤۸١‏ لسنة 
٠‏ رلائحته التنفيذية والتى هي أشد خطورة من القانون لنقسهء ونجد 
ایضا ان قانون المخابرات قانوك الإجراءات الجداثيةء القائون رقم ١ ١۴‏ 
لسنة ٠۹١۳‏ بحظر نشر أى أعبار عن القرات المسلحة والمعدل بالقانون 
4 لسنة ۷١۱۹ء‏ وأحيرا القانون ۹۳ لسنة .۱۹۹١‏ وأظن أن أغليتا 
بسر ال تفاصیل رل | المانوك. 


فهذا الوضع العام للمجتمع»ء وهه السلسلة من القوائين أفرزت 
فى النهاية مجموعة س الظراهر الخطيرة لايد أن تكون وإضحة اماما 
ونحن بصدد إعادة النظر فى قوإنين الصحافة أو عمل قانوك موحد 
للصافة. 
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الظاهرة الأولى: أن هناك استمرارا لتقيبد حرية الصسحافة وإعتبار هذه 
الحرية سناع يجنه الحا كم ولیست RET‏ 


الظأهرة القانية: تحرل الصحف العامة «وليس القومية؛ ١إلتى‏ تصدر 
عن المورسسات الصحفية المملوكة لمجلس الشورى» الى صحفب 
حكومية أو تابعة للحزب الحاكم: يتم اختيار رؤساء مجالسها ورؤساء 
تحريرها بقرارات سلطروية عليا. فظريا اللجة العليا لمجلس الشورى هى 
التى ترشح» وسجلس الشررى هو الذى يختار»ء ولكن الحقيقة أنه لا اللجنة 
العامة ترشح» ولا مجلس الشورى يختار. وإنما تخرج تقارير من وزير 
الاعللاام وألمخابرات العامة ومیأاحث امن الدولة» عدد سن الشخصيات 
المؤثرة في مكتب الرثيس» ثم يقرر الرئيس» وتأئى ورقة لرئيس مجلس 
الشورى إلذى يجمع اللجنة العامة ليملى عليهم أسماء أغلبها لم يسمعوا 
عنهاء» ويمدح هولاء أو أغليهم على الأقل امتيازات مادية وأدبية غير 
مسبرقة تحولهم جميماً بدرجة أو بأخرى الى إن يصبحوا جميعا من 
الاثرياء؛ وتمدحهم سلطات مطلقة فى ادارة المؤسسات› وتحولهم فی 
النهاية إلى جرء من اليناء السلطورى للبلاد وعو ما ينعكس فى تذهور 
سياسات الشحرير. 

الظاهرة الفالغة : تحول إأغلب الصحفيين فى المؤسسات القومية الى 
شيه موظفين بالدولة» وأظن أنه في إحدى القضايا التى كانت منظورة 
قريياً أمام المحكمة العسكرية كان يحاكم الصحفيوك بعوجيه من موظفين 
فى الدولة. 

الظاهرة الرايعة: تدهرر الصحافة تدهورا شديداً فى ظل سيطرة راس 
مال الدولة على المؤسسات الصحفية القوميةء والتى تتحكم فعلياً فى 
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٥‏ من الاصدارات الصحفية» و٠٠11‏ من شركات التوزيم» وفى ظل 
ظاهرة الملكية العامة» واستشتاء أفراد قلائل بادأرة هذه المۇعسات باساليب 
فردية تهتم أساساً بالحصول على رضا من يملك قرار الاسعمرار. كات من 
الطبيعى إن تتدهور أوضاع الصسافة. 


وهكذا نشهد فى الوقت الحاضر تراجعا مستمرا فى أرقام وتسب 
وزيم لصحف وألمجالات» ومعاناة کثير سن المؤسسات الصحفية صن 
حلل مزمن فى هياكلها الادارية والمالية» وبطالة مقنمة تحاصر اكشر من 
+1 م اا حفيين › وأصبحت مرتباٹ وأجور المسسحفيين عاجرة عن 
رفير المد الأدني ن مطلبات الميعة ميا يدقعه لعل قى صحف 
آحری؛ او العمل كمندوبى اعاالات بالاضافة لمهم سییر > 
وإنعكاس هذا على أوضاع الصحافة» في هذا إلوقت ترأآكم لدى قلة من 
أصحاب النغرذ فى المؤسسات الصحفية ثروات يلغت بالنسية لبعضهم الى 
ملايين الجنيهات رإلدرلارات» كان للفساد النصيب الأ كبر فى حصولهم 
عليها. وبالطبع إمتدت ظاهرة الفساد لقطاع رسع من العأملين فى 
الصحافة» حاصة فى ظل إختلاعل الاعلان بالتحرير. 

الظاهرة الأخحيرة: أن شبكة القراتين والمراد العقابية ومعاقبة 
الصحفيين أمام محاكم عسكرية» وممارسة النيابة العامة لحيس 
الاحتياطى فى قضايا التشر بوأسطة الصحف قبل صدور قأنون ۹۳ لسنة 
٥‏ : آدت الى ترإاجع حرية التعبير والرأى والنشرء خحاصة فى الصحف. 
وكما قالت المحكمة الدستورية فى حكم أحير فى 1 فبراير أن الطبيعة 
الزاجرة للعقوبة التى توقعها الدولة على من يخلوك بنظامها لاتقدم مانا 
كافياً لصوت» وأن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير. وهذا هر 
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الراقع الآن: حيث أن القيود المفروضة الآن على حرية الدهر جعلت كثيراً 
من يكفوكت عن ممارمة هذه الحرية. 

فى ظل هذا الواقع المخيف للصحافة المصرية: من اصعب تصور 
تحقیق تعدیل جذرى فى أوضاعها من خلال قانون جديد للصحافة» 
طالما ظلت أوضاع المجحمع على ماهى عليه. 

ومع ذلك فاإنى أعتقد آن ردود الفعل التى انطلقت مباشرة عقب 
صدور قانون ٩۳‏ لسنة ۲۹٩۵‏ فی مايو الماضی» سواء على مسترى 
الصحافة والصحفيين» أو الدقابة وجمعياتها العمومية» أو الأحزاب والقرى 
السياسية أو النقابات ومدظمات حقوق الإنسات ومنظمات المجثمم المدنى 
عامة» اختصار على مستوى الرأى العام المصرى: أعتقد أن هذه الصحرة 
يمكن اذا أحسن التعامل معها وتدقيتها وتصعيدها أن تدكل نغطة أختراق 
پسيعلة تشتح آثیاب لععدیل هام فی أوضاع الب حافة المصرية»؛ وسن ٹم 
صياغة تشريع شامل للصحافة المصربة أفضل مما هو قاتم الآن. 

وأعتقد أن أى تشريع يجب أن يسعى لتحقيق الحد الأدنى لحرية 
الصحافة الطلا قا بين عة تراط , 

النقطة الأولى: إلغاء كافة القرائين إلتى تفرض قيرداً على حرية 
الرأى وتداول المعلومات والدقد» وأظن إت المؤتمر العام الثائى للصحفيين 
حدد عدد من هذه المراد نصاً. وإيضا مع الاء هذه المرإاد إلقانونية: لايد 
من العاء قانون ٤۸‏ لسنة .۱۹۸١‏ ولائحعه تماما لأته قانوك يضع قيوداً 
تعسفية على حرية الصحائة. 


وكذلكف إلغأع ايرد ألتى لشت للقأنوت المصرى فی طروف 
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تاريخية معينة مث مواد ۸٩‏ مکرر آو المادة ۲۰۲ آر ۱۷۲ أو ۱۹۹ . فلو 
راجعتا تواريخ تسال هذه المواد لقانون المقوبات لوجدنا نها جاءت فى 
لل حكومات الأقليات كحكومة اسماعيل سدقى باشا وأحرى منقولة 
عن أمر عسكرى» والبعض الآخر صدر فى غيبة البرلمات» وبالطبع إلخاء 
كافة المراد التی جاءت بالغالون ۹۴ لسنة ٠۹۹۰‏ سواء الى عدلت 
قانون العقوبات آر الاجرإءات الجنائية أو قانون نقابة الصحفيين. 


النقطة ألخالية: وضع تنص واضح يجرم مسأقبة الب سقيين أمام 
المحاكم العسكرية» وبالطبع يجب أن يجرم القانون هذا بالتسبة للمراطئين 
معا ولکن حديشا الآّن عه على ټشریم يديد للصسحافة. 

س النقطة الكالعة: الفصل فى قضايا التشر عيته والرأى والصحافة بين 
سلطة التحقينق دوعی المفروض انيا قأدت التسقيق) وبين اة الاتهام؛ 
التحقيق وحدهم» وليس للنيابة أى سلطة في التحقيق. 

والدظام المصرى فى فترة من الفترات» کات يعرف الشرق بين 
الديابة كسلطة ادعاء وإتهام رقأضى التحقيق» ولكن الغى هذا الرضع؛ 
رداك بعض النصرص تسمح بهذا الأمر» حيث يمكن أن ينص إن يكون 
فی کل قايا الرآى وإلنشر فى الصسحض وكذاء يكرك احتصأاس التحقيق 
لقضاة تحقيق تتحدد مورأصفاتهم. 

إلقطة الرابعة: تعدیل ألشانوك لکی يفم لکرم ب أثبات عام با 
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على ساس إن الدرلة عادة هى التي تملك الوثائق ريس المحفى. 

- النقطة الخامسة: رضم ضوإبط دقيقة لعدم توسع النيابة العامة 
بأاصدار قرارات حظر النشر وضرورة قسبيبه» هذه قضية هامة لأن غلب 
القضايا الحقيقية التى يمكن للصحافة إن تكتب فيها: تصدر فيها بقرارات 
حظر نشر غير مسببة فقد قمنا مرة يعمل احصائية فى «الأهالى»؛ وقدمناها 
لعقابة الصحفيين فى أحد المؤتمرات وتشرت» وإمتعاد واسشند اليها فيا 
بعد الأستاذ كاملل زهيرى فى بحثه عن حرية الصحافةء إتضح من حلالها 
ن غلب قرارات حظر الدشر وضعت لحماية اراد بعينهم وليس لمصلحة 
عامة. وهذا جزء من حصار المعلومات وحرماث الصحافة من حقها. 

- النقطة السادسة: اطلاق حرية اصذار الصحف لأمصريين . 


القطة السايعة: لاء چميع صور الرقابة المبأشرة وغیر المباشرة؛ 
المايشة واللاحقة على النشر رالمطبوعات والابدا ع القكرى والفنى» ءا لم 
تمس الأداب إالعامة. وهذه توصية من توصيات المؤتمر العام الثانى 

النقطة الثامعة إعمال شرط الضمير وتقنينه : بحيث يكرن لكل 
صحيفة سياسة معلتة ويصبح سن حن الصحفى أذا غيرتها ~“ بماً يخالف 

القطة الأخيرة: إعادة النظر فى أوضاع وادارة المؤسسات الصحفية 
ألعامة. . 
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إالمناقشات 
تعديل الد سثور ضرورة 

سالا ج سي : 

لا أحتلف مع ماقيال حول الخوف من تأئير المتاخ السائد الآن 
على مشروع قانون ألصحافة الموحد الذى يجرى التفكير فيه. وأذكر أله 
حيدما تتزايد الأزمات بين السلطة وإالصحافة فإنه يجب أن نبدأً التفكير فى 
وضع قرآنین ونظم ديد ة لهاً. وقديما آنتهھت أزمة الصاف باص دار 
مأيعرف الآ بشانوت عة الب حافة) , زی له ألمرة ۶ رمح لشابة 
الظروف: انتهت ايض الى ان عد قانونا ديد للم حافة. 


وما ود لمت الانعباه آله فى األحرة السابقة بقة لم ينته الموضوع 
بسهولة» ولکن انتهی فی الواقع بتعدیل دستوری. رألاحظ آنه فی الكلام 
الذى قيل اليوم» رفى المناقشات إلتى تدور حول مشروع القانون الموحد 
للصحافة: يتم الكلام على أساس أن الدستور ليس فيه سوى المادة ٤۸‏ . 
وبالطبع فإف الدستور به المادة ٤۷‏ ~ وهى متصلة بالمادة ٤۸‏ لأنها 
تتكلم عن سرية الرأى والتعبير» بينما تتخصص المادة ٤۸‏ فى الكلام عن 
الصحاغة. لکن الازمة الماضية أتتهت باضافة مادة كاملة للدستور: فالياب 
السابع به فصلان؛ فصل حاص بيمجلس الشورى» والآحر با يسمى 
بسلطة الصحافة. وهذا الأحير به ۷ موادء وهذه المواد السبع لايد وأن 
نضمها فى اعتبارنا لأئها سعکون المراد الحاكمة فى القائوت المزمع 
وضع لأا لن نستطيع أن ذد تضم قانونا يختلف عن الدستور. 


وهنا نتوقف عند نقطة ححطيرة حقاً» وهى أن الدستور يحظر حق 
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إصدار الصحث للأفراد العطبيعيين. وإلتص الموجود فى هذا الفصلل من 
الدستور هو تفسه النص الموجود فى «قاتون سلطة الصسافة؛: وهر أن 
حق اصدار الصحف مكضشول لمجلس الشورى وللشخصسيات الاعتبارية 
العامة والخاصة فقط رولايشمل الشخصيات الطبيعية» أى مصادرة حق 
اصدار الأشخاص لصحف وهى نقطة حطيرة إلا إذا وجد تضارب فى 
الدسترر ييح إدحال تعديل. فقانرت سلطة الصحافة الحالى يتظم مأيسمى 
الملكة التعاونية؛ وهى أسطورة من أساطير العشريع لأن هذه إلمادة 
موجودة فى قانون سلطة الصحافة» ومذ عام ۱۹۸۰ جرت أربع سحارلات 
دار صحف حآصة متها مسساولة الاسران لاصدار ميلة الدعرة مرة 
أحرى بعد وفاة صاحبها ومحاولة دار وليد ودار الحرية ولكنه يرجد عقبات 
بيروقراطية أدت إلى جمل هذا الحق فرضا نظرياء حيث توجد صعوبات 
صلا فی جمع ees‏ شخص يدفع کل منهم ۰ جیه وانتخاب 
مجلس إدارة وهى عملية معقدة وتجربة دار الحرية فى هذا الصدد أظهرت 
لفات كثيرة. 

ہلل إن مشروع قانوت سلطة الصحافة الذى أصدرته لجنة تشبه التی 
نم الشائها الآن رکانت تضم آشخاصا مثل محمود المرآغى وسحمرد 
سامي من نقاية الصحفضين؛ كان ينص على حى أصدار دور النشر الخاصة 
للمجلات الخاصة غير السياسية ولكنه عددما دعل المشروع مرة أحرى 
شيت هذه السادة. > لحن فی حاجة الى التفکیر کیف یتسئی توفیر ۔حقی 
إصدار الصحف لأله كما قال دامحمد السعيد أساس حرية الصحافةء فإذا 
كات حق أصدار الصحف سيظل مصادرا ستعظل حرية الصحافة مقردة 
بدرجة كبيرة» علینا أن نفکر فى أشكال من توع هل يمكن اعتبار 
شر كات التضامن شخصيه اعتبارية عامة» مع العلم نى لست رجل قانون 
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ودستور وأآني أنظر كصحفي. والحد الأدنى أن نوجد شكل يزيل القيرد 
الى أوجدها قانون المسحافة على حى إصدار السحف لأن الشكل القائم 
غير على وبه قيود بيروقراطية أو تقايل الصعربات التى تراجهه دور الدشر 
إلخاصة فى إصدار الصحف. النقطة الانية هى الخاصة بالمصحف القرمية 
التى تحيع ملكية مجلس الشورى كما فى نص الدستورء وأيشا نص فى 
الدستور على المجلس الأعلى للصحافة وتلك مشكلة ايضا مما يعنى أن 
الشكلين الأساسيين موجودان فی التصرص الدستورية مما يعتى آنه 
لايمكس الغاء شكل المجلس إلأعلى للصحافة أو شكل ملكية المسحف 
فشكل المجلس الأعلى للصحافة يحعاج إعادة تظر وتفكير على إساس أنه 
نص موجود فى الدستور والدسترر يمتحه حى الأشراف على الصحافة 
كلها رليس القومية فقط. 

فاحتصاصاته تحتاج الدراسة بشكل وإضح والمراجمة لأنه لا 
صبرورة الاجتماع کل شهرين»؛ ار دة كأاماة بدو أجشماع. م 
الملاحظ على قرانين الصحافة رالسشر أنها متعددة ومتكررة فقانون ٠١١‏ 
عام ٠‏ الخاص بتآميم الصحافة والذى نقل ملكية الصحافة الى مايسمى 
بالا تیدا د القومی › تس على ق هل اتساد فی أعطاء تر خیس دار 
الصحضف لم صدرت قرانين أخرى نقلت هذا الحق الى الانحاد الاشترا کی 
وصدر بعدها قانون الصحافة ليس به هذا النتص» وبالتسبة لسلطة الترحيص 
فإك قانون المطبوعات مازال يتضمن حى إصدار الصحف للأشخاص 
بالا حطار وإلمراد الخاصة به مازالت قائمة. 
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أما بالدسبة لاصحف إلقومية فعرجد عدة نقاط: 


الأولى: مععلقة بمعتى قرمية الصبحف أى آنها تلعب دور ما كان 
يعرف قيلل سنة ٠۹١۴‏ بالصحف المستقلة مثل الأهرام التى تعبر عن 
الجميع وتأحذ موقف» وهذا لابد من النص عليه فى إلقانوك وايجاد 
الأشكال الى تسمح بالحفاظ على استقلال مثل هذه الصحف. 


النقطة الثانية؛ أن مشروع القانرن الأصلى. أى قبل تعديل قانون 
سلطة الصحافة» کان يشمد على وضع قانولی سابق له حیٹ کات يوجد 
الاتحاد الاشترأكى فص على أن ملكية هذه الصحف تتوزع بين 2٥١‏ 
للاتحاد الاشترأكى ر۹٤ ١‏ للعاملين بهاء وهذه المادة كانت موجودة فى 
مشروع القانوت» وحين دخل اللجنة وحرج»؛ الغيت وصارت ملكية 
الصحف القومية ملكية حاصة للدولة» ولايد من إعادة مثل هذا النص لما 
له من أعمية وترتيبات معينة. 

النقطة التالية صعلق بالهيئات إلتى ينص قانون سلطة الصحافة على 
نها تدير الصحف القرمية مثل الجمعية العمومية ومجلس إلادارة. لقد 
أوصى المؤتمر العام الثالث للصحفيين بتعديل قرام هذه الهيغات لأن 
المعتيين يشكلون أغلبية مجالس الادارات والجمعيات العمومية» أى إن 
جورج الخامس براقب جورج الخامس» هلا مايجب أن يعالجه القانون 
الجديد» بما فى ذلاف منح الجمعية العمومية سلطة مراقية مجلس الادارةء 
ومناقشة تقاریر الجهاز الم ر کری للمحاسبات والمخالفات رالقساد: كما 
انه يجب وضع مجموعة من التنظيمات التى تضم أن الصحف القرمية 
تلكوت مستقلة مملركة لكل الفعات؛ وتذأر أدأرة ديمقراطية ويصان فيها 
المال المام. 
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أحيرا هناك نص فى القانون القديم فيماً يختص بموضوع 
الاعلات» فضلا عا أشار اليه داسحمد السيد سميد فى عرطه ندراسة 
ألماأدة ١١ء‏ حيث يوجد نص يحظر زيادة نسبة الاعلات عن 1۳۳ سن 
اجمالى ساحة عدد الجريدة: حتى لاتجور على حق إلقأرىء. 


مجدی مھنا 
عداك نقطعان أريد السوال فيهما: 


الأولى: خحاصة بالكلام حول المجاس الأعلى للصحافة وإلنقاية. 
ففى لقاء مجلس النقابة مح رئيس الجمهورية: أثفق على أن التشريع 
الجديد لایمس صن قريپ او إعيكد نقابة الصحفيين أو قالوك نقابة 
الصحفيين رقم ۷١‏ لسنة 1۹۷١‏ . 

وكلام د. جابر نصار فى معظمه انصب حرل إن السجلس الأعلى 
اص افة ب وقأنوت وة اجب اة ۸ھ 3 + قر ؟ وشي اكير شرل 
إحعصاصات النقابة فكيف سيعالج التشريع الجديد هذا المعضل ؟!! فإذا 
كان قد أتفق فى الجمعية العمرمية وفى مجلس النقابة على أن قانون 
مجلس النقابة لا يمس فكيف فى التشريع الجديد سيحل هذا 
الاشکال ؟1! 

الالية: قضية الملكية فتلك فعلاً أهم قضيةء لأنها لو حلت؛ 
فسوف يحل حرالى 1۸١‏ من المشكلة القائمة حاليا؛ بالطبع بالسماح 
للأفراد بحرية امتلاك الصحف وأدأرتها. 


هذا هو الحل الأمتل فی رای أو الو حف + لکن فی ری اَن ألدولة 
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لن تسلم أو تتنازل كثيرا فى هذه القضيةء بل وقد لاتعنازل على 
الاطلاق.. فما هو البديل المطروع؟!! 


لبيل عيد الفتاح : 


الملاحظة الأولى: تتملق بأننا نتعامل كصحفيين بشكل عام على 
أن الوضم التشريعى للصحافة المصرية مسالة تقتضى مجموعة هن 
الدصوص أو القيود من السهللى وضعها ببساطة مثلنا فى ذلك مشل واضعو 
التشريع ألجديد اذى فیک ,رافظ من يعس اتعمريأٹ التى لهس حجري 
التعبير وحرية الصحافة فى مصر. فى تقديرى المسالة ليست بهذه البساطة 
رغم ألتوأياً الحسنة اتی تدم لها الاراء التى تر سهولة وضع تشریم 
جديد. فرابى أنه غى ضوء ما قاله بعض المحاضرين والرملاء أن القائون 
الجديد انتقالى وليس بقانوك دائم يلظم حرية الصحافة ولا مهنة الصحافة 
فی شار تأسيساً على ان المحأو اة الأولى لوضح ىريم جديد للصافة 
مساو لة للتراجم س ألدولة عن انوك لم یذ ر س دراسة كاملة ۽ ية ؛ وأثار 
مجملل الطاقة والحيوية السياسية المكبوته ضد هذا القانون الذى يمشل 
رده ر هامش ألحرية السياسية اهشو حة فی مجر تی يكور «؛ وسا 
آنه قانون إنعقالى فلن يعالج مجمل الأوضاع الماسة بالصحافة وكذلك 
القضايا السياسية الأساسية التى تعالج أزمة الصحافة وهذا يؤخحذ من دلالة 
إصدار القانون ۹۳ لسنة ٠۹۹۰‏ فهو يحارل تغطية بعض مظاهر ألفساد 
السياسى فى النخبة وإالدولة بعد أن تصورت طا أنها نجحت فى التصسدى 
بعش ظوإهر العنف السیاسى فى مصر فدات تحاأرل أن تسترد جزءا من 
هيبدها وجزءاً من المساحات التى فقدتها فى معارك الثأر بينها وبين 
اسر كة الا ساامية» وألدولة ا تحاول اسشرداد اجات ر ألهربة الى 
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فقدتها نتيجة الوهن الذى أصاب المؤسسات وهى تريد -- وفى ذلك 
تناقض - إستعادة بعض مظاهر التعبوية والعسلطية السياسية فى نفس الوقت 
الذى ترعم أنه لديها إصلاحا اقتصاديا وهى ببساطة شديدة تعمل على 
رد ع الصحفيين فى الفترة القادمة الى ليس فيها فقط إنحخابات مجلس 
الشعب وإنما أيضا سياسات اقليمية مل الشرق أوسطية وتهيعة الرأى العام 
لها أيضا. 

فى وضع قانون جديد للصحافة يجب أت نقرم بواجبنا بإعداد 
مشرو ع متكامل وجاد فيصبح وثيقة قانونية وسياسية فحن جادوك بيشما 
الدولة غير جادة كما تشير كلل الدلائل إلى أن مجالس الشعب غير جادة 
فى اسذأر التشريعات العادية وليست التعشريعات المقيدة للرأى والصحافة 
والنشر فحسب» وإنما غير جادة فى صناعة القراتين عموما فأى مقارنة 
من حمس سنوات مرت ولن أقرل فى الفترة الذهبية للبرلمائات المصرية 
وإئما أى مقارئة فى صناعة التشريع وإعداده وصياغته القانونية» نجد أننا 
فى حالة إرتداد كاملة عن تراث عريق فى هذا المجال؛ والنقيطة ألمهسة 
التى أثيرت هى مفهوم الضوابط» والحقيقة أن فكرة التوازن بين الحرية 
والسلطة أرى أنها فكرة تقايدية فى القانون الدستورى وأرى فى ضوء 
الأطلا ع على اإلغقه الدستورى الغربى سواء الاتجلو آمریكى أو الفرتسى؛ 
نجد إن المسائل الخاصة بحرية الصحافة وإلتعبير تخضع الى مايمكن 
تسميتها التقنينات الأعلاقية» ففى المثل الأنجلو اس الذى يحكم 
مجموعة من القراعد الا لحااقية الى تلتزم ہبها أدارات التسرير فی جمیح 

صحف الكبرى والاقليمية نتيجة التوافق على الالترام من رؤساء التحرير 
على هله الضوإابط من أكير الصحف الى أصغر الصحض» رهى أشياء 
مئشورة تحدد الميأاح وغير المباح من وجهة نظر أخلاقية وهو يعتير 
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تنظيما عرفيا أو أحلاقيا لا أكثر ولا أقل ولكن له قوة القاعدة القانونية فى 


عبد الله خليل 

أشير فى البداية إلى أهمية التارل المورضرعى سبل اإحداث الترازن 
بین حرية تدفق المعلومات اوجرمة الحياة الخاصة؛ وآ ندرس تنظيم 
النماذج الديمقراطية لهذا الثآنء على أن نعى أن مفهوم النظام العام 
المسعخدم فى الأدبيات الحديثة هو مفهرم مرن وواسع»ء وإن مصر شأنها 
شان دول العالم الثالث نغالى فى وضم القيوه على الحريات وذلك فى ظل 
الاطار التحکمى والقلسفة الاأستيدأدية للمشر ع؛ ومن يعطالح اتشر بت 
الى درت تعلال السنوإات الماضية یتسنی له جليا اك لتبين لماذا در 
المانوت ٩۳‏ , 

أما فيما بخص ما طرح حول المغالاة فى الغرامات الجنائية 
السلبية. 

- يجب قبل إن نتكلم عن مفهوم النظام العام أو إلأمن القومى 
وغير ذلك من المفاهيم التى تقيد بها حرية الرأى والتعبير فى المجتمع 
لديم ةراطى > إت تحذدد آلا س شو المجتمع آالديمقراطى ؛ ذز أن له 
المفاهيم هى مفاهيم مرنة وواسعة جدا الأمر الذى يجعلها أداة فى ايدى 
السلطة للعصف بالحرية حاصة فى ظل البظم الا ستبد أدية. 

مشروع للتاريخ ٠*١‏ أم للنفاد؟ 

خلیل رشاد 
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التساؤل الأول »> هذا القانرن الذي نفكر فيه أليرم هل تفكر فيه 
من منطلق انه قانون قابل إت یصدر وبالتانی قاب للتنفيذ. أم نفكر إنه 
قانون نصيغة كوثيقة للتاريخ من اجل ان نناضل عليها لتطبق فى يوم من 
الأيام. إذا كان الكلام نسدد المأز ق الحائى المشرتب على صدور القانرن 
۳ اأعتقد إن مجمل الأفكار التي قبلت الوم تتجاوز القانون ٩۳‏ بل 
وتتجارز كل المراد الخاصة بالحرياث والعقوبات والإاجراءات الجدائية» وهذا 
نوع من تجارز الواقع الموجرد ان ألواقع المرجود هو أنتا فی إطار کم 
شک العام استبدادی والحکم اللاستبدادی لایتبر غ بقوانین تنعش الحریات 
العامة» وبالتالى لا أتصور ندا نتحدث عن قانوت يمكن أن يسدر فعلاً. 

الدولة عندما قالت «إعملوا تشريع جديد للصحافة؛ كان هذا مترتباً 
على مأزق صدور القانوت ۹۳ ربالتالى أقصى تنازل يفترض أن تقبله الدولة 
- وها قد يكون سحلما -“ إن تتراجع الدولة عن القانون ۹۳ء إنما مجمل 
الأشياء الأحرى مرتيطة فعلاً بالنظام السياسى العام وإلوضع السياسى 
ککل وعل نظام الحكم يقبل إن يشاركه المجتمع ويراقبة ويضع قيوداً 
على حر کته ؟ 

تشدیری إن ظواهر الفساد المنعشرة والمشروعات التى رتب لإعادة 
صياغة المدطقة ككل» تشير الى إن الحكم لن يقد على التوسع في 
مجال الحريات وبالتالى لا إقرل أننا لا نسعى فى التفكير فى عذا القانوت 
فليكن أندا نجتهد رنصيغ ونصل الى مشروع نموذجى ولكن نكون 
الحكومة الموجودة إو من السلطة الموجودة أم لا؟ تقدير اليعض أن هذا ٠‏ 
شم يجب ائجازه للتاريخ» وشئ لكى يبقى كوثيقة تحفظ أ كثر منه قانون 


پل 


يجد سبیله للعطبیق. بالرغم من هذا آری ان هذا جهد ینبغی آن يستمر 
ويجب أن يكرن هناك جزء مواز له فى الجرء الخاص بالمسکن؛ أى 
يخرن هتاك تاس تعمل فى هذا اللموذج وناس تعمل فى الممكن. 

فيما يعلق بالقانرن الذي نستهدقه هناك مجموعة من النقاط : 

هذا القانون معنى به من ..؟ أو يهم من ..؟ أنا ضد النظر إلى 
القائون بوصغفه قاتوتا للصحافة أو للصحفيين فقط وبالتالى فانه قانون 
يمس غغة محينة أو عهنة بعينها .. بالمكس قانون حرية الصحافة يمس 
الوطن والمواطنين بشكل عام يإععبار أنه يمس حق الناس فى أن تعلم 
وحق الئاس فى أن تراقب السلطة التى تحكم وبالتالى فهر قانون يخص 
المواطنين جميعاً ويخص الرأى العام ويخص الأحزاب ویخص کل الناس 
التي ينبغى أن تشارك فى صنح القانون ولا تفرد نقابة الصحفيين أو 
مجموعة من الصحفيين والقانونيين بوضح هذا القانوت. فإذا كتا بسدد 
قانون يدعم حرية الصحافة فى إطار وضع عام لحريات أوسع» فهذ! القانون 
يجب أن نكفل له أكبر قدر من المشاركة على مختلف المستريات» 
ونكضل له كير قدر من التأييد الذى يكوت ضاغطا على من يعجه لتقليص 
الحريات ليعرف أن هناك إتجاها مضاداً ضد تقليص الحريات» المأزق 
الموجود ليس مأزقا قانونيا وإنما هو مأزق سياسى فيما يتملى بهذه المسألة 
ری أن الجهد المطلوب عنا : 

اوا : نضع نموذجا ذا هدف أعلى ونقيس ماتوصلتا إليه في 
الواقع بمقدار إقتراينا أر إبسعادنا عن هذا الهدف الأعلى. 


ٹانیا: آرى أن الخطرات التى تتحقق فى سبيل إعداد هذا القانون 


YA 
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هی غير قليلة بمعنى عندما ريد الوعى القاتونى بالحريات عند المراطن 
العادى وعند الصحفى رعند السياسى عذأ فى حد ذاإته شيع جيد وشي 
يترك إنعكاسه على مجمل الأداء السيآاسى العام ومجمل قضية الحريات > 
فإثراء الجدل السياسى أو الجدل القائونى فى هذه المسالة يكوك مسالة 
إيجابية فى مجملها العام» أن أجعل هناك إقرار بحق المجتمع المدنى فى 
صلع تشريعاته» إت التسريعات لا تهبط من أعلى وإنما من الممكن إت 
الاس تفکر فی تشریعات ار تشارك قی صدم تشریعات هذہ كلها مکاسي 
نجتیھا فی طریقنا. 

تقديرى إن القانون الذى تفكر فيه اليومء قالوك من المستيعد تماما 
التسليم بإصداره وبالتالى أرى أن نضغط فى الاتجاء الأعر العملى لإلغاء 
القانوت ۹۳ أو إدححال تعديلات عليه. 


د. |يئاس له 
أود أن أشير فى البداية إلى مجموعة ملاحظات: 


ملاحظة أرلى: تععلق بفكرة أن يكوت هناك يديل أو بداشل 
للتشريعات السائدة التى تحكم الممارسة السياسية فى المجتمع أرى أنه 
مهم آنا بدأنا نناقش البدائل. 

وإن مركز ألقاهرة لدرأسات حقوق الانساك مدعو لشكرة حشد 
الطاقات لصياغة مشاريع قوانين جديدة فى سائر ممارسات العمل السياسى 
رالأهلى فى مصرء تكرن متدمة لإعادة النظر وإالقراءة النقدية للمنظرمة 
القائرنية السائدة التى تؤثر على العمل الأهلى بشكل يسمح بإعادة التفكير 
فی مشرورع ہدیل لقائرن الجممیات خلاف القانون ۳۲؛ أالذى يوجد 


۷۹ 


إجماع ومطلب عام لتعديله» أيضا القوانين المععلقة بالتحديث والتنوير 
والمساراة بين الرجل والمرأة. يمكن لمركز القاهرة أن يلعب دورا فى 
وضع مسودة مشأريح قواتين جديدةء لأن هذا فی حل ذاته يسكس مرحلة 
أرقى فى الصراع؛ رآن الخبرة التى تحكلت فى إطار نقابة الصحقيين 
كدت أن تراجع السلطة فى بعض التشريعات ليس حلما طوباوياء ونه شيم 
راردء وإت هذا مرتيط بالمساحات التى نستطيع أن ندجو فيها من الاستبداد 
السياسى» رأيضا بقرة الضغط الاجحماعی والنقابي الذى يمكن لمؤسسات 
المجتمع المدنى أن تمارسه. 

ملا حظتی الخانية : ترتع پفكرة طخم دور الو سسة الشعضائية : 
نها أمصبحت موسسة تدلى بدلرها فى قضايا حطيرة جد تمس حرية 
الرآى وحرية العفكير وحرمة الحياة الخاصة بحكل يبدو أنه لا توجد 
ضوابط موضوعية أو مرجعية محددة محفق عليها تحكمها. إذا كانت 
قضية نصر حامد أبو زيد على الأقل فى رضمها الراهن أخحذت شكل 
حکم بالتفریق بینه وین زوجته» ومن ثم فوارد أن العظلم فى القأئوت ۹۳ 
حال للمبحكمة الدستورية العلياء أت يصدر قرار أيضاً بالتفريق بين الصحافة 
والحرية ‏ ما الذى يمع أن ينظر هذا القانوكن من جانب مجموعة تكون 
لھا توجهات أخحرى ليست مع إطلاق الحريات. 

الملاحظة الثالدة: تتعلى بكيغية أن يعضمن القانرن المقترح 
موضوعا يملق بحرية الاعلاميات داعل المؤسسات الاعلامية ويفكرة 
الفرص المتسارية في حريتهم فى التعبير وفى حقهم لوصول لمراكز 
صتم القرار. فحن لا نريد تعديلات للحرية بمنطق ذكورى صرف . 


الملاحظة الأخيرة؛ تتعلقى بفكرة الرقابة من حارج السلطة» ومن 


+ 


حارج ما يسمى بالمؤسسات القرمية» فكرة الرقابة التى تمارسها بعض 
التيارات التى تعخذ من الاطار الدينى مرجعية لهاء تمارس نوعا من الرقابة 
الترسلة علی رووساء الأقسام فی الب حش ؛ إانذين پیر صو علی جیپ 
الدحرل فى معارك» أحيانا تكوك فى صميم إحتصاص القسم المسولين 
عنه بحيث تتربى عقاية تسلم بوجود مناطق مكروه التطرق لها حتى لو لم 
يكن مكررعا بالمعنى السلطوى. أقترح أن يكون هناك شكل ما لمراجهة 
الرقابة الدينية» تقوم به أطراف غير حكومية على سبيلى المثالء آليات 
شبيهة ب عة الع من داحل النغابة آو ى اسلوب أخحر. 
مچدی حلمی 

الملاحظات الى سوف آذكرها هى مجموعة سن الأسعلة 
للمحاضرين: سيادة المستشار شريف كاملل غال إنه يفضل أن تكرن 
محاكمة الصحفيين أمام محكمة الجدايات وأنا أريد أن أعرف ماهى 
الفائدة؟ الذى أعرفه آنه عندما أحاكم آمام محكمة الجنح يكون لى 
استداف وبعده تقض رلكن مام محكمة الجنايات تغوتني مرحلة. 

شو ثا آرید إن آذ کرء ان القانوت ۳ مالف لرآی؛ کاٹت مصر 
أعلنته فى مؤتمر الجريمة. أمس كنت أراجع وثائق مؤتمر الجريمة 
فوجحدت مصر تؤيد فكرة إقترحتها مجموعة درل تحث على عدم التوسع 
فى عملية الحبس ولكن تجرسع فى عملية التعويض» وهداك قضايا لا 
تحتاج للحبس مدل قضايا المرور وانتهاء الرحص والمخالفات المرورية 
وقضايا الصحافة والحريات وهذا الكلام أعلنه للأسف أحد إلذين دافعوا 
فیما بعد عن القانوت ۹۳ وهو المستار عذلى حسين حت کان احد 
نواب رئيس الوفد المصرى فى مؤتمر منع الجريمة! خاصة وأن السجون 


١ 


المصرية مكتظة فهل برجد تداقض فى الفكر القائرنى الرسمى؟ 
تعقيبات المتحدثين الرئيسيين : 


د . محمد السيد سحيذ 
آنا معصور للأسف ندا سنقف عبد هذه النقطة وان كنا نتمنى 
سماع آراء رى لكن سرف تعطى فرصة للتعقيب للسادة المحاضرين. 


لكن أريد طرح موضوع ماذا سنفعل فى الأيام القليلة القادمة؟. 
وصلتنى معلومة من الأستاذ حسين عبد الرأزق أن مركز المساعدة 
ألقانونية كرك لجنة للتحضير لصياغة مسودة قالوك فربما لا يكوت هناك 
داع لتكرار الجهد في هذا الإطار وإن كان ممكن الدعرة لتوسيم أشكال 
المساهمة فى طرم أفكار مغيدة للجنة القائمة بالفعل إالتى شكلها مركز 
المساعدة القائونية لأئنى أريد أن أعزز المبادرة التى قام بها مركز 
المساعدة القانونية عوضا على متابعة مشروع مسعقل» غير أسى أرد أن 
أوضح إن مهمة صياغة قائون جديد هى مهمة جبارة والتالى تحمل 
اُکثر من سیناریو؛ إننی أنضم للقائلين بان سيناريو قاون ديمقراطى حقيقى 
لن بكون له جوإز مرور مع الدولةء ولذلك عرضاً عن النزرل بآمالا 
لاا شيع ر مجرد الالغاء الضمنٹى لقانوك ٩۳‏ ؛ پچجي علدا ان تحضر بذی 
ان وثالٹ آى نعمل على بدائل متعدده البديل أثانى يكرت بديلا واقعيا 
للبديل الثالث» يكون على الأقل يفتح ثغرات» ونموذج لهذاء أنه ممكن 


A 


إقرار حق ملكية المحف للأفراد والجماعات» باتتراح تحويل المژسسات 
الصسحغفية لش ر كات ساهمةء مجرد قولنا هذا نكرت فحنا ثغرة» على طريقة 
فتح الفشرات ممكن عمل أشياء كثيرة جدا على مستويات متعددة وفى 
إطار السيناريو الرافعى» ممكن العمل بين سقفين» سقف عال وسقض 
متدخفض. السقف المتخفض هو فتح الثغرات» السقف العالى هر قريب 
من الممكن الذى تقبله الدرلة فى ظل ضغوط مكثفة من المجتمع 
المدئى . فالتجهير العقلى لهذء العملية وصياغة قأئرن عملية جبارة تتا ج 
ان تيداً فور ويستحسن إن تصب فى إتجاه واحد وبالذات مجلس النقابة؛ 
لكن يشارك فى هذا الجهد الجبار آلاف الناس لأت هناك جهدا مطلرباً فى 
لاف القضايا المفترحة التى لا توجد لها حول سهلةء ربالتالى 
المشاركات والمساعمات تبقى مطلوبة من الاف من الزملاء. 
د. چاپر نصار 

بالسبة للسؤال الخاص بتضارب اخحتصاصات المجلس الأعفى 
للصحافة مع نقابة الصحفيين» فقد آورد القانرك عشرة إحتصاصات 
للمجلس الأعلى للصحافة كلها إختصاصات نقابية بدءا من إبداء الرأى 
ئی مشروعات القوائيه س دعم العبحافة وتدقيتها ““ توزيم حصص ألررق 
دعم الصسحف س متكلة الاجر. 

فهذه كلها مشاكل نقابية» بل أت النقابات لم تنشاً اإصلا إلا لحل 
هذه المشاكل وأرد أن أشير هدا الى أن هتاك ثخرة دستورية بالنسبة لملكية 
الصحف موجودة لا تحتاج إلى شئ جديد» فالتص الدستورى يشير الى 
حى الملكية للأسراب السياسية والموسسات العامة والخاصة. وإلمۇسسات 
الخاصة هى الفغرة هناء لكن عندما جاء القّانوت لينظمها أغلق هذه الثخرة 


AY 


يالضبة والمفتاح؛ حيث نظمها فى الشركة المساهمة والجمعية الحعأونية» 
ولم ينص على شركة تضامن لأنه يكفى عشرة أفراد أو أقل لإنشاء شركة 
تضامن إوصدار صحيفة فهنا لا توجد مشكلة حيث نكون أمأم شخصية 
إعحبارية حاصة. ولكن عندما نظمها نظم شكل الجمعية التعاوذية 
وأحضمها لفكرة الباب المفتوح» يعنى السهم يكوت جنيه واحد. تصوروا 
ای صحيقة تصدر بای کم من المال ؟ راس مال مهول جداً عندما 
نقول إن کل واحد لا ترید ملکیته علی ۰۰۰ جیه ار علی ۲٥۰‏ جنیها 
تحتاج على الأقل لألف شخص يعملو! صحيفة. ليس هذا فقط بل إن 
القانوت تحوط كى لا يستطيع اى فرد إصدار جريدة فقال إن الجمعية 
التعاولية (تخضع لميداً الباب المغتوح) سأفترض أئتى أمتلك سهما وأا 
يمينى» ثم أبيعه غداً ليسارى الذي سيعترض بالطبع على مسار وتوجهات 
ألص.حيغة ويعمل علی تحریل إتجاعاتهاء قحدث تناقضات مهولة واا 
ماجعل هذا الأسلوب لإصدار الجرائد مهجورا تماما لإستحالته فى الشركة 
المساهمة قرر المشرع أن لا يزيد رأس مالها على ٠۲٠١‏ ألف جليه 
وقابلية الأسهم للتدارل وهذه هى نفس المشكلةء ومن ثم الثغرة موجودةء 
ولکن التنظيم القانوتى جام ينق تف الشخرة تاا ولذا النصرص 
الدستورية فى مجملها ليست صالحة بذاإتها للتطييق. فالحق فى 
المعلومات مكفرل دستوريا ولكن فى إطار القائونء ثم ياتى القانون ليجعل 
تشر الوثاثق بعد خحمسين سنةء الحكومة نفسها من حقها حظر الدشر فى 
الد عرى. تجریم إدلاع الموظف بتصریح لأمسافة وحذء كلها مساٹل فی 
غاية الخطر. المسالة الأخرى مسالة محاكم الجنايات أنا يمكن أختلف 
مع أستاذنا المستشار شريف كاملل عندما أقول إن مسألة الجتايات فى سحد 
ذاتها تحمل إرهاياً ونحن ننادى أن جرائم الصحافة يلغى فيها الحبس تماما 


Af 


ويقتصر الأمر على تعويض ليس من المهم أن يكرن تعريضا ضخماء خير 
تعرپض فی رأییى آث تنعشر الصحافة النفى . 

مسألة المبرر لقانون ۹۳ء وملاحظات المجلس الأعلى للم حافة 
حول أنعهاك المصحقيين أحرمة ألحاة الخأاصةء هذا غير صرح فتشاریر 
المجلس الأعلى للصحافة مكرسة فى أحطاء نحوية (فى القاعل والمقعول 
مغلا او شيم من هذا القبيل) لقد تاقشنا هذا الأمر مع المجلس الأعلى 
للصحافة وقلنا حير علاج إنك تعمل تقرير شهرى أو كل ثلاثة أشهر» مع 
إنزأم الصسحيفة بنشره وعندما تقول الصحيفة أنا غلطت فى كذا وكذا 
وتنشر هذا الصحفى لن يتجاوز أبداً بعد ذلك. 


مسالة الأردراجية بين المواثيق الدولية وبين الواقع التشريعى هذه 
عادة سمة حكوسات العالم الثالث ومنها مصر؛ وهذا يسثل حالة من 
حالات النفاق» إننا أمام الاس فى الخارج أو فى الوثائق لايوجد أحسن 
من كده وإنما الواقع التشريعى ليس فى حرية الصحافة فقط إتما فى كل 
الحريات سيى» حق الإضراب مثلاء نحن مرقعوك إتفاقات تكفل -حق 
الإضراب ومع ذلاك قضايا اللإضراب تنظر فى محاكم من الدرلة. 

أتفق تماما فى تقليص السلطة التقديرية للقاضى وعدم العسويل 
على حياد القاضى» آنا ريد نصا قانونيا وإاضحا يضمن لى الحد من 
السلطة التقديرية للقاضى بما يتناسب مع حقرق الإنسات» وعدم ترك إلأمر 
كله لرغية القاضى» مسالة الترازت بين الحرية وبين السلطة وبين حقوق 
إلانسان الاحرى مسألة تقليدية» ولكن مطلوبة فى بلد مشل بلدناء لأن 
تعر في محترم فی بلاد مل امریكا و الجلترا او فرنساًء ولا توجد مشكلة 
فلو أن وزيرا حالف العرف يقال ار يستقيل فرراً ولكن العرف دإائما عددنا 


ا 


ياتى فى صالح السلطةء العرف لا تكتمل أركانه إلا فى صالح السلطة. 
مسالة التوارت تقليدية ولكن فى غاية الأحهمية والجوهرية بالدسبة لنا. 

وأنا أتقدم بخالص الشكر للم ركز ولسعادتكم وشكراً. 
المستشار شريفب كاملل 

الجزء الأول : حاص با آثاره مجدی حلمى روالد كتور جابر نصار 
فيما يتعلق باقتراحى بان تختص معحكمة الجنايات يكل الجرائم الصحفية. 
هناك عدة إعتبأرات . 

أول: محكمة الجنايات تختص بنظر جنح الصحافة المضرة 
بالمصاحة السامة فهى بالفعل تختص بالجائب الأ كبر من جنح الصحائة. 
إذا آنا لا أضيف جديدا أنا أريد تثبيت الإختصاص . 

ثانيآً: عددما اقعرحت هذا الاقحرام كان بناء على إعتبار عملى 
راقعى حيث إن المسائل الصحفية تاج الى خجرة ودراية كييرة فهى 
تقف ليس على شعرة ولكن على شعيرة بين النقد المباح وإالدقد غير 
المياح. 

أنعقل إلى الجزء الفاتی» إذا كان حديثى السابق قد انصب اساسا 
حول مسائل قانونية وفية ودستورية فإ حديلى حتما سوف ينصب حول 
سیاسی واجباتی يمعنى آنا يتعين ألا نضيع الممكن فى طلب 
المستحيل» ومن هتا قلت فی حدیٹی الفنى ار فى حدیثی القانونی فی 
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البداية أن رب ضارة تاشعة ومازلت مصمما على هذا 


حشی يمك صياغة قانون جديد لايكرن بالمقارنة بالقرائين 
الأوربية لأننی فی مجتمع له سیاق ثقافی وتاریخی مختلف تماما وأننی 
أحكم بسلطة مختلفة تماما ولذلك حتى أكرن منعهرآ للفرصة التى 
حققتها نقابة الصحفيين وإلرأى العام وإالأحزاب وخلافه فيتعين أن أقدم 
صياغات قاتونية مسقولة. يجب ألا نضح فى أذهاننا المقارنة بين حرية 
إلرآى والتعبير فى فرنسا ويريطانيا وألمانيا.. هذء مجشمعات قطعت شوطا 
بعيدا فى الديمقراطية الليبرالية وفى إستجابة السلطة للرأى العام. ولدلك 
أتصور لر آنا قدمدا صورة معقولة من مقترحات قانونية سواء فى صورة 
صياغات محددة للصوص أو فى صورة مشترحات لأفكار قائوئيةء وأنا دعو 
الأخ العريز دامحمد السيد سعيد فى السيناريوهات التى عرضها أن الم ركز 
وهو شخصياً مدعو ومطالب بالقيام بهذا الأسهام الهام فى تصورى أن هذا 
اهام يتعین أن يكون محققاً لمکاسب ما. 


هنا أنتقل لنقطة تارا أحد الزملاء من المتحدلين هل تحن بصدد 
قانوت إنتقالى.. أم لا؟» أعحقد أن مصر كلها. لمر بمرحلة إنعقالية هذه 
هى الحقيقية ولا يمكن إنكارها.. فلماذا لا يكوت القانوت محقغاً 
لمكسب الى يعبر عن المرحلة الحالية. 


ومن ثم أطالب باستخلال الفرصة .. النص على تأكيد أن حى النقد 
حى آصيل.. النص على تأكيد منع الحيس الاحتياطى» النص على ضيط 
النصوص القانونية بما لا يدع للقضاء فرصة كبيرة اإأعمال تقديره. إذا 
نحن وصانا لهذه النتائج واستطعنا أن تفتح النظام أو السلطة أعتقد إندا 
قشنا إنجارا تاريخا بحل معنى الكلمة فى هذه اللحظة. الاتجاز التاريخي 
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يقارن بالسياق الحالى ولیس بسياق آعر» يجب أن نضع معطيات الواقح 
السياسى وممطيات إلواقع السلطرى ومعطيات الوإاقع التقافى فى تقديرنا 
كاملا يجب آن نحقق إنجازات ملموسة تدريجيا رويد رودا ريما يکون 
هذا آفضل من أن نحصل على الشیم۽ کله أو نضيعه کله» وهنا نكون قد 
أهدرتا الفرصة التاريخية التى سميتها رب ضارة نافعة. نح إلآن مطالبرن 
بوضع صياغات انونية معقولة تحقق مكاسب وإتجازات للاصحافة ولحرية 
الرأى والتعبير ولمصر درن مغالاة ومبالغة ودوك يوتوبيا. 
د . محمد السيذ سعيد 

شكراً جريلا أعقد نتعهى عند هذه النقطة وأحب أن أعبر عن 
زستدانیي السميق وإمتتات أسرة مر كو القأهرة للسادة المحاضرين وآرید إن 
أشكرهم على المساهمة العميقة التى قدموها ولكل حم راکم 
والمساهمات الممتازة التى تشكل حطوة أولى فى طريق طويل» آريد أن 
عير عن شکری لحضراتکم لتکریمکم وتشریفکم لا . وشکراً. 


دراسة تحليلية مقارنة لقوانين الصحافة 
فى الديمقراطيات الأوروبية وغير الأوروبية 


تاليف : ساندرا کو ليشر 
ترجبة ؛ سهام عبد السلام 


¥ 


هید 


هته هى ترجمة الفصل الرابع عر (الأخير) من كتاب «قانرن 
الصحافة وإلممارسة - دراسة مقارنة لحرية الصحافة فى الديمقراطيات 
الاأوروبية وغير الور "Press Law and Practice" - A coperalive ay‏ 
Study of Press Freedom in European and Dermocracies"‏ 
الصادر عن منظمة المادة ١‏ "19 عاعتاعة" فى تحر ٠٠١‏ صفحة» فى 
مارس ٠۹۹۳‏ وذلك بمنحة من اليونسكو ومجلس أوروبا. وقد تمت 
الترجمة بتصريح حاص من المادة ٠۹‏ لمركرز القاهرة لدرأسآات حقرق 
الانسان إالذى يتمل مستولية الترجمة. 

يحلل الكتاب فى الفصول الأحد عشر الأولى قرائين السحافة فى 
١‏ دولة هى بترتيب القصول؛ اسعترالياء النمساء كنداء فرنساء المانياء 
هولنداء النرويج» أسبانياء السويد» المملكة المعحدة (بريطانيا)» الرلايات 
المتحدة الأمريكية . 


ويقدم فى الفصل الثانى عشر دراسة ~ لدفس مؤلفة الفصل 
المترجم - بعنوات «حرية الصحافة فى ظل الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الانسات» » وفى الفصل الثالث عشر يقدم دراسة عن تأثيرات قانوك الجماعة 
الأوروبية على الصسافة. 


ونظر! لأننا ندشر الفصلل الأحير فقط»ء فقد وجدنا أنه من المتاسب 
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تغديم الاستتتاجات التي وردت فى نهايحهء لعوضع بعد مقدمة الفصلل 
مبأشرة. 

المؤلفة ساندرا كوليشر »> هى مديرة برنامج إلقانون فى مبظمة 
«المادة 41۹ وهى أيضا عضو يمجلس القرع الامريكى لمنظمة 
الدوليةء وهى أعيرا صاحبة أكبر اسهام فردى فى الكتاب فهى الرحيد: 
التى سأعمت بدراستين فى الكتاب؛ وجمحت بين الاسهام بالدراسة 
ويحملية تحربره. 

المترجمة سهام عبد السلام طبيبة وثاقدة سينماثية وباحثة نشيطة 
فى الحركة الدسائية المصرية .. 

المراجع ابراهيم فتحى ناقد أدبى معروف له عدد كبير مر 
المؤلفات رالترجمات. 


«المادة »١١‏ هى الم ر كر آلدرلى لمناهضة الرقاية؛: وهى من ابر 
المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حريات الرأى والتعبير والصحافة: 
ومقرهاً لندت» وقد أحذت أسمها من المادة رقم 1١‏ - المعنية بحرية 
الرآى رالحعبير وتداول المعلومات - فى كل من الاعلان العالمى لحقوق 
الائسات والعهد الدولى للحقرق المداية وإلسيأاسية. 
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دراسة تحليلة مقارتة لقوائين الصحافة فى 
الديموقراطيات الأوروبية وغير الأوروبية 

مقدمة : 

أعلنت المحكمة الأو روبية لحقوق الانسان أن حرية الصحافة 
تلرمها حماية حاصة كى تعمكن الصحافة من أت تلمب الدور الحيرى 
المنوط بها؛ دور «الحارس العام»» ومن «تقديم المعلومات والأفكار التى 
تهم الرأى العام )١(‏ ريتضح لدا من قراءة الغصول الخاصة بكل بلد فى 
جرا ۾ المجموعة إن فآنرت الصحافة لا يلعب سوى دور جزئی لیس خو - 
بكل تأكيداً - أهم الأدرار فى تحديد مدى قيام الصحافة بأداء هائين 
الوظيفتين الترأمين . فهناك العوامل الحاسمة الأعرى إلتى تحدد مدى إداء 
الصحافة لوظائفها رالتى تشمل مؤثرات ثقافية وتاريخية وأخحرى متعلقة 
بالسوق. 

تؤثر ثقافة كل بلد على موقف الجمهور من الصحافة» وعلى 
مدى تقدير الجمهن للتحقيقات الصحفية شديدة اللهجةء كما تؤلر على 
مدى الغضب الذى قد ينتاب الجمهور نتيجة للححقيقات التى تدس أنفها 
فى العغرن الخاصة. وينما تستطيم أفعال كتحويه سمعة الأفراد وانتهاك 
حصوصيانهم أن تلحق الضرر بالجانب المالى للصحف» الا أن الضرر 
الذى قد يلحق بسمعتها لا يقل شأنا عن الأثار األمالية. ففى بعض البلدان 
يؤدى توجيه الاتهام بتشويه السمعة أو بحجب أدلة قد تماعد الشرطة فى 
تحقيقاتها إلى الحاق أشد الضرر بالصحيقة وبأرقام توزيعهاء وفى يدان 
رى قد يمي الجمهور الى تقبل مقاضاة جريدة ما جراء قيامها بنشر 
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تحقيقات شديدة اللهجة. وفى بعض البلدان ترى الصسافة دررهاً مشحصرا 
فى العلل كغريك للحكومة لععريز السيأسات الحكومية ودعم الشخصيات 
السياسية آلتى صروت الشعب لصالحهاء پينما ترى المؤسسات المحقية 
فی بلدان آحرى - وحتى تلك التى تتعمى للتيار السائد - أن الحكومة 
السالحة تتطلب اليقظة الدائة. 

وفى بعض إلبلدان تلتزم الصحف واسعة الانتشار بمعابير رفيعة فى 
عملها الصحقى وتحجرم قرارات مجلس الصحافة؛ بينما يقل الالعرام 
بالمسعايبر المهنية المقبولة فى غيرها من البلدان. وى ذلك تلعب مؤلرات 
السوق دور! واضحا: فقى بعض البلدان أدى العنافس على البيح وت رکز 
الملكية الى حفض الالترام بالممايير العامة للصحافة» رألى الحد سن تعدد 
الآراء التى يعم التعبير عدهاء بينما لا يحدث تركير الملكية مل ذلك الأثر 
فى بلدان أحرى» لاسيما حيث يعمتع الصحغفيون بدرجة أعلى من 
إلاستقلال عن الناشرين. 

وفى أسبانيا دى قرب عهد البلاد بالديكتاتورية الى تقرية الحماية 
الممنوحة لسمعة المؤسسات الديمرقراطية» وفى غيرهاً من البلدات أدى 
الخرف من دعم الاتجاهات الرجعية أو الارهابية أو الفاشية الى فرض قيود 
شديدة على تكريس مثل تلات الأفكار. 

ونعيجة لعفاعل المؤثرات العاريخية والعقافية المخعلفة وتلاف 
المتعلقة بالسوق يستحيلل تحديد نمودذج نظرى مجرد لقروإاتين المحافة 
يمكن أن تحعذيه البلدان الأحرى. الا أن دور القانوت لاينبغى التقليل من 
شبأنه. فالقرانين هى نتاج الديناميات الغقافية والسياسية وتللك المتعذقة 
بالسرق بقدر ما هی مؤثر فعال فی تكرين تللك الديناميات؛ والقانرك المعال 
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فى بلد ما قد يصأح فى غيرهاء حاصة لو أحذت الموثرات المرتبطة بواقع 
الال فى الحسبات. 

ويورد هذا الفصل النساذج الشاكعة»ء وغير الشائعة المتعلقة بحرية 
الصحافة كما جاءت فى القصول الخامة بكل بلد. رسوف نستخدم 
الأقراس للاشارة الى البلدان التى تتبع تموذجا محدداء علما بأن قراشم 
هذه البلاد ليست شاملة إلا آنا آوردتاها لمساعدة القاریء اذى قد برغب 
فى الرجوع الى الفصل الخاص بالبلد من أجل المريد من التقاصيل. 
ولأنتا لم نقصد أن يكوت هذا الفصل قائما يذاته» فلم نضع سوى القليل 
سن الهوامش» وللتحقق من صحة آى البقاط يمكن الرجوع إلى الفصل 
الخاص بالبلد المعتى. 


ولهذ! الفصل عدف مزدوج ؛ أرلاء قد تطرح دراسة كافة التماذج» 
تصورات عن نماذج تشريعية قابلة للععديد فى بلد أخر. ثانيا: بقدر توافق 
الممارسة العملية بين البلدان الأرربية كلهاء بقدر عا يشكلى ذلك دليلا 
ساطعا على برإدر تحقق للمادة الماشرة من الاتغاقية الأوروبية لحقرق 
الائسات. 
استدتا جات عامة: 


هنال سبع سمات مشتركة للدرل الاحدى عشرة التى شمتها 
الدراسة» ومن لم فإنه يمكن بناء على هذه السمات؛ توتع الأسلوب إلذى 
متفسر به كلل من المحكمة الأوروبية لحقوق الانسافء واللجنة الأوروبية 
لحقوق الانسان أحكام الائغاقية الأوروبية لحقوق الانسان فى قضايا 
الصحافة التى ستعرض على أى منهما: 


أولا: لاتطلب آى دولة من الدرل الى شملتها الدراسة آى شكل 
من أشكال المرافقة الحكومية على اصدار صحيفة أو دورية» وفى كل 
البلدان يعتبر عدم طلب تصريح أو غيره من الموافقات الحكومية جانبا 
حيويا من جوانب حرية الصحافة. 


ٹانیا: لا تفرض آى سن ألبلدان قيودا! على تصدير المطيوعات. 
وتنفرد ألمانيا وفرنسا وحدهما من بين البلدان الأورربية موضع الدراسة» 
بفرض قيود على إستيراد المطبوعات تعلق بمحتواهاء وفى ألمانيا نادرا 
ماتطيق هذه القيودء ما فى فرنسا فطق من حين إلى إحر ضد مطبوعات 
يلغات أجنبية أو آتية «من مصدر أجنبى». هذه بالطبع قرانين عتيقة»؛ ولو 
تحديناها لوجدتاها على الأرجح تنتهك إلمادة ٠١‏ من الاتفاقية الأوروبية 
أحقرق الانسات. 


ثالٹا: لم یحدٹ على ما نذ کر حدیتا فی آى بلد من البلدان الى 
شملتها الدراسة أن سجن أحد بتهمة التشهير بالحكومة أو الازدراإء 
الموجه لهاء أر لمؤسساتها أر رموزعا (ما لم يكن هناك حينعذ تهديد 
حقيقى للنظام العام) وبيدما تبقى القرانين التى تعأقب على إهانة الحكومة 
أو أعضائها فى متوت الكتب فى عدد من البلدان» فإن المحاكم فسرت 
فى كل البلدات تقريياً ذللك القائون أنه لايفرض قيودا تزيد عما تشرضه 
قرانين التشهير العادية؛ هكذا يرجح أن ترى المحكمة الأررربية لحقوق 
الانسان أك عقوبة السجن بسبب إلعيب فى الحكومة أو التشهير بها عقوبة 
لاتتناسب مع الأهدأاف إلقانرنية المرجره. 

رابعا: تعترف كمل البلدات إلأوروبية محلل الدراسة -- عدا المملكة 
المتحدة ~ بيحق الوصول إلى المعلومات إلتى بحرزة الحكومة» مأعدا فى 
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الحالات التى يهدد كشفها باهدار عدة قيم (كلها مدرجة بالفعل فى 
المادة ٠/٠١‏ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق إلانسات. 


خحامسا: يفترض أن تكون الجلسات البرلمانية مفحوحة فى كل 
إلبلدات الى شملتها الدراسة» ويمكن أن تتحرل الى جلسات مغلقة فى 
روف محددة ومحدودة التطاق» وبيتما مازالت تهمة أزدراء البرلمات 
موجودة فى أحكام القانون العام» إلا أنه لايبدو أن أحدا من العاملين 
بالصحافة قد طرد من جاسة تشريعية مفتوحة فى السترات القليلة إلماضية 
ببب تحقیق صحفی له ينطوى على إهانة أو أزدراء. 
سادسا: فى كل البلدان الأوروبية موضع الدراسة - عدا الممذكة 
المتحدة وفرنسا - يمكن الدفاع عن شر المعلومات الحكومية السرية بأن 
الكشف عنها كان من أجل الصالح العامء ويلقى هذ! المسلك سندا قويا 
من المادة ٠١‏ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان» والتى تكفل حق 
تداول المعلومات بأعتيار؛ یہی مصاحة عاأمة مشروعةء سما غل يعني أعترأفاً 
بان من الصالح العام كشف أسرار الحكومة. 


سابعاء تععرف كل البلدات الأررربية التى شملتها الدراسة -“ عدا 
المملكة المتحدة رالنرويج ¬ بحق الصحفيين فى حماية مصادر 
معلوماتهم السرية؛ لاسيما فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالصالح العام 
(بما ذلك الجرائم الخطرة والقساد الرسمى). ويبدر فى النرويح أن هذا 
احق معترف به پجكل راخ فی المسمارسة العملية» وقد أدخلت 
إصلاحات على القانرن الفرتسى حديثا كى يتسق مع الممارسة 
المشتركة. 


¥ 


لقد حظيت هذه الممارسات السبع بإجماع البلدان الى للها 
الدراسةء الى حد أن أى من تلك الاتجاعات إذا وجد فى بلد يصدق على 
کل الذول الأ عضاء ف مجلس آوروپا(؟) › وما FET‏ الى إلا قاد پان 
المعايير الى برزت خلال الممارسة العملية قد اندمجت فى منظومة 
الفأتوت الأررربى» ما کس من قانوت اقلیمی عرفی ؛ آر كتسقق ستزآید 
للمادة ٠١‏ من الاتفاقية الأوروية لحقوق الائسات. 
والآن لدشر ع فى الدراسة المقارنة المفصلة. 
ت مواد (لد ستور: 

المملكة المتحدة واستراليا هما البفدان الوحيدان “ من أحد عشر 
بلدا شملتها الدراسة س إللذان لايسظيأن بضمانات وإضحة لحرية التعيير 
فی دساتير مكتربة. ورم زعم المحامين هتاك پان الدستور «غير 
المكترب»؛ يحرى ضمانات للحريةء الا ائه من الواضح أن ضما حرية 
إالتعيير وجه عام وسحرية اأجبحافة بو جه حاص يتمتم پحمارة آفضل فی 
البلدات ذات الدساتير المكتوبة. 

وق البلدان التسعة إلتى تقدم ضمانات دستورية معلبة ““ پاستشتاء 
أسبانيا “ تشعمل الدساتير على ضمانات لحماية الصحافة» وقد أعربث 
المحاكم الأسبانية عن حماية ضمنية لتلك الحرية. وفى بلدين على 
الأقل (ألمانيا وأسبانيا) تتمعع الصحافة بحقرق أكثر من الموسسات 
الأتحرى فى الحصرل على المعلومات ونشرها بالاضافة إلى مسعوليات 


۹A 


وفى يعض البلدات تلعب الحكرمات دورا أيجابيا فى تعزيز التعددية وحرية 
الصحافة (علاوة على ماتغرضه التقاليد الليبرالية من عدم القدخحل» وذلك 
إما بالنص على ذلاك صراحة فى الدستور (هولندا والسويد) أو بالتفسير 
القضائى (فرنسا وألمانيا) . ويقدم الدستور السويدى أكثر الضمانات 
سراح لحماية حرية الصحافة. 

يحضمن الدستور فى بلدان ثلاثة (هوليدا وأسبانيا والسويد) حماية 
لق الجمهور فى تلقى المعلومات المتعلقة بمصالحه المشروعة» وفى 
للالة بلدإن أعرى (فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية) فسرت 
المحاكم مراد الدستور بوصفها تضمن ذلك الحق. وينص الدستور فى 
هو لدا على إن وعلى الأجهزة الحكومية ان ترأاعی ق الجمهرر فی 
الحصول على المسلومات» (المادة .)١١٠٠١‏ ويضمن دستور السويد لكل 
المواطنين «حرية الحصول على المعلومات وتلقيهاء وغير ذلك من 
الوسائلل للتعرف على تصريحات الاخحرين ...ولك فی اطار 
علاقتهم بالسلطات العامة١(۴)‏ , 


-١‏ توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والحكم المحلى: 
يعد النظام فى استراليا والدمسا وكندا وألمانيا والرلايات المتحدة 
نظاما اتحاديا (فيدراليا) . والقوائين الأساسية المؤثرة فى الصحافة - يما 
فى ذلك التشهير رانتهاك الخصوصية - هى قرائين ولايات فى كل من 
أستراليا وكندا والولايات المعحدة مع الأخحذ فى الاععبار أن قرإانين 
الولايات فى كندا والولايات المتحدة لايد أن تخضع للمبادىء الأساسية 
المتصوص عليها فى الدستور الاتحادى). وفى النمسا تملك الحكومة 
الفيدرالية كل السلطات المععلقة بالصحافة. أما فى ألمانيا فالقانوك 


۹۹ 


الفيدرالى هو الحكم الى حد بعيد فى أفعال التشهير وانتهاك الخصوصية؛ 
آما غيرها من الأمور فعظمها الولايات بشكل رئيسى» ويوجد فى أمانيا 
نوع من الشعور بأن الساطات المتعلقة بالصحافة يجب أن تت ركز فى ايدى 
المحكومة الاتحادية رذلك للحد من التعقيدات الناجمة عن العداعحل 
تشرد وپخاصة می یسو ع ألا تاه لجو سیق قرانین الاعلام فی 
«الجماعة الأورربية؛ . 


ویوجد فی هولندا والنرویج والسوید نظام حکومی موحد وبالرغم 
من أن هناك تظما للحكم المحلى (ضعيفة نسبيا) فى فرنسا وأسيانيا 
والمملكة المعحدة إلا أن ممارسة السلطات المتعلقة بالصحافة تقحصر 
على الحكومة الم ركرية. 
۴ دور القضامء: 
فى تة سن البلدإن (النسسا وكنداء وغرنساء وألمانياء وأسباتياء 
والولايات المتحدة) ترجد محاكم لها سلاطة إعلات عدم دستورية 
التشريعات وبالتالى عدم نفاذهاء رفى أربعة من هذه الستة (النلمسا وفرتاء 
وألمانياء وأسبائيا) توجد محاكم دستورية مسعقلة بذاتهاء ويمكن 
للمحاكم الدستورية فى فرنسا والشمساً ان تشر قضايا دسثورية مجردة 
فقط؛ آما فی المانیا وأسبانیا فیمکنها آن تفصل أیضا فی دعاری 
الاستناف التى تحضمن مسائل دستوربة. ريمكن للمسحاكم الابتدائية فى 
النمسا رأسبانيا رإلمانيا أن ترقف اجراءاتها لاحالة قضية ما إلى المحاكم 
الدستورية إذا ما إعتقدت إن هناك تشريعا لايتفق مع الدستور» وقد دأبت 
المحاكم الابعداثية فى النمساً على تطبيق المبادىء الدستورية مذ بداية 
الشمالينات على الأقلء أما فى فرنسا فلا يمكن للمجلس الدستورى أن 


يعلن عدم دستورية أى تشريع الا فى حالة تشريع يحوله البرلمات إليه ولم 
يسدر بصقة لهائية؛ ولايمڪن للمسحا كم ن تحیال القضايا الدستورية الى 
المجلس الدستورى مبأاشرة. 

وتلتزم كل المحاكم فى الولايات المتحدة وكندا بتطبيق الدستور 

تأحذ يقوانين تراها غير دستورية (مع وجود نص يعطى الاقاليم فى 

كتدا الحى فى عدم الالترام بمواد دستورية معينة). وفى كل من اليلدين 
تعد «المحاكم العليا» الفيدرالية الفيصل التهائى فى الشعرن المتعلقة 
بالخضو ع للدسخور الاتحادى» وتعد المحاكم العفيا ألولايات المقسر 
النهائی للد ستور الخاس بک ولاية. 

وبالرغم من عدم رجود محاكم دستورية متفصلة فى السويد 
والترويج» تملك جميع المحاكم من مختلف الدرجات سلطة عدم تطبيق 
آی تشریع تراه غير دستورى (حيث تفصل «المحاكم العليا»؛ فى كلا 
الملدين فى التراعات المعنية) » رلها أيضا سلطة تطبيق الدستور فى النراعات 
المتعلقة بأقعال الحكومة أو الأفراد. الا أن المحاكم السويدية نادرا ما 
احمجمت عن تطبیق تشریع› کیا إن «المحكمة الدستورية العليا» شرت 
الضمانات الدستورية لحرية التعبير تفسيرا ضيقا 

وتحظي السيادة إلبرلمانية فى اسحراليا وهولندا والمملكة المتحدة 
باحترام عميق» الا أن المحاكم - رغم ذلك - قد تحكم بالبطلان على 
أفعال الهيعات العامة بوصفها غير دستورية» كما تضمن مراعاة الالتزام 
بالحقرق الدستورية (إو الأساسية) فى التراعات الى تدشب بين الأفراد. 


ونظرا لوضوح الأهمية الدستورية لحرية الصحافة يعرايد إلاتجاه الى 


تأسيس الأحكام -“ حتى فى كثير من نظم القانون المدنى - على 
السرابق القضائية لا على نص التشريع. 
-٤‏ وضع اتفاقيات حقوق الاثسان أمام المحاكم: 

البلدان التى ياقدها هذا البحث جميعها أطراف فى «العهد الدرلى 
للحقوق المدئية والسیاسیة؛ 0۴۴ C|؛‏ وکلھا - باستشناء آلمائيا والولایات 
المتحدة والمملكة المتحدة - أطراف فى البروت و كول الاعتيارى الأول 
لهذا المهد (والذى يخرل للأفراد -حق تقديم شكاوى ضد الدولة الى لجنة 
حقوق الانسان التابعة للأمم المتحد6 . والدول التمانى الأوروبية كلها 
أطراف فى الاتفاقية الأوروبية لحقرق الانسان ,8€٣۴1۸‏ رقد أقرت جميمها 
حق الأفراد فى تقديم الالتماسات» وكذلك حق المحكمة الأوربية 
لحقوق الانسان فى الفصل فى القضايا المعنية. وكل هذه الدول -~ عدا 
المسا والترويج والسويد - أعضاء فى الجماعة الأوروبية أيضا وآطراف فى 
مساهدة روما للجماعة الأوروبية› وهى مسأاهدة ملزمة فى إطار ألنظم 
القاتولية المحلية دوت حاجة لمريد من التشريعات. آما البلدان المنعميان 
للمنظومة الأمريكية (كندا والولايات المتحدة فلم يصدق آى منهما 
على الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان. ورغم أن الدول الأوروبية أطراف 
فى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعمهد الدولى للحقرق المدنية 
والسياسية» الا أن وضع هذه المماعدات فى القانوت المحلى لكل منها 
يخشلف الى حد بعيد(٤).‏ ففى أسباتيا وهولنداء تطبق المحا كم القرانين 
غور التصديى علیهاء درن إلحأجة لمزيد س إلا جراءات التشريمية . ویو جب 
على المحاكم فى إسبانيا الأحذ بالتفسيرات - المتصلة بالموضوع 
المنظرر - التى تقدمها الهيعات الدولية الرسمية (معل المحكمة الأوروبية 


لحقوق الانسات) : طالما لاتقلص من مجال السقوق الدستورية. وبالاضافة 
الى ذللك؛ يعوجب على المحاكم آن تطبق تفسيراث هیثأت غير دات اطة 
(كاللجنة الأوروبية لحقوق إلانسان ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان) 
بوصفها آدلة تفسيرية تهتدى بها المحاكم فى تطبيقها للقرائين المحلية. 
آنا فى هرلنداء» فتجب مواد الاتغاقيات الدولية التشريعات المحلية 
المتعارضةء ويمكن للمحاكم أن ترفض تطبيق تشريع محلى لايتفق سع 
سواد إتغاقية دولية. 

وفى فرنسا والولايات المتحدة تطبق المحاكم مواد الاتفاقيات 
الدرلية فور العصديق عليها دون تدحل تشریعی اذا ما رى أن هذه الموإاد 
تحمال فى ذأتها قرة النفاذ (آى أنها تفرض الترامات نوعية وملزمة لتطبيق 
دوت أللجرء لی المريد مى الاجراءات التشريعية) . وعلى الرغم من ذلافء 
فان كل دولة تتبنى منهجا مختلفا تماما عن الأخرى. ففى فرنسا هناك 
افترأض يرجح الدظر الى الاتشاقية برصفهاً نافذةء وتطبق ألمادة العاشرة ص 
الاتفاقية الأوروبية لحقرق الانسات مياشرة. وفضلا عن ذلك فان المواد 
النافذة للاتفاقية ~ كمراد الاتفاقيات الدولية بالقائوت الهولندى - لها 
أسيقية على كل التشريعات» حتى تلك التی تسن فى وقت لاحق» كسا 
أن لكل المحاكم سلطة تأريل الاتفاقيات الدولية وتطبيقها. وسحيث أن 
المحاكم - فيما عدا المجلس الدستورى - لاتملك سلطة تنسحية 
إالتشريعات بوصفها غير دستورية؛ تدمتح الاتفاقيات الدولية بحماية اکير 
من الدستور فى مواجهة التشريعات المتعارضة معه. وعلى العكس من 
فرنساء لاتميلل الدوائر القضائية فى الرلايات المتحدة الى النظر إلى مراد 
الاتفاقيات اإلدولية المتسلشة بحقرق الانسات بوصفها تلقائية النقاذء وقد 
أعلنت الرلايات المححدة عند تصديقها على العهد الدرلى للحقرق 


a 


المدلية والسياسية أنها لاتعتبر آيا من مراده تلقائية النفاذ. 


في معظم البلدان (استراليا والنمسا وكتدا وألمائيا وألنرويج والسويد 
والمملكة المعحدة) لابد أن تدمج الهيغة التشريعية الاتفاقية الدولية فى 
المحاكم. وقد أقر البرلمان الألمانى الاتفاقية الأوروبية لحقرق الانسات 
والسهد الدولى للحفرق المدئية والسياسية فى تشريساته. بينماً فى التمسا 
أدمج اليرلمات الاتفاقية الأوروبية لحقرق الانسان فى تشريعاته» فصأر وضع 
هذه الاتفاقية فى النمسا دستورياء بيدما له في ألمانيا وضع التشريم 
ااتحادی . 


الاتفاقية الاأوروبية لحقوق الانسان أو العهد الدولى للحقرق المدنية 
رالسياسية صراحة فی تشریعاتهاء كما أن الأحير لم يدمج فى تشريعات 
استراليا وكندا (رغم إن عددا من مراد الميثاق الكندى للحقرق والحريات 
تمت سبياغدها على نهج فقرات العهد الدرلى للحقرق المدنية والسياسية 
والاتفاقية الأرروبية لحقوق الانسات)(٥)‏ . لكن محاكم البلداث الخمسة 
كلها أقرت أن تأريل القائرت المحلى لايد وأن يكون متسقا مع المعايير 
الدولية؛ رأث أولوية التشريم على مراد المماهدات الدولية لاتقر الا فى -حالة 
التداقض الواضح بین ألالنين . ورغم التشابه بين المذاهب القأنونية لعلف 
الدول» الا أن محاكم استراليا وكندا والسويد والترويج أكثر تقبلا للمعايير 
الدولية ی سحا کم المملكة المتحدة. ولکن مجلس اللوردات البریطائی 
أعلن مورا نه «من الملاثم لمحكمة الاستعاف إن تنظر بحين الاعتار 
الى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان عند تفسيرها للجوانب المبهسة 


الذى يقع فى صلب القضية؛(1). 


٠‏ الاطار النشريعيع: 


پو جد انوت موحد اة ھی بلذین فقط هما استراليا والسويدء 
وهو يشتملٰل على كل ألمراد الى تطبق على الصحافة دوللقانون السویدى 
وضع دستورى)؛ بينماً يوجد عدد من القرانين الاتحادية المتعاقة 
تتيع نفس المع وجه عام. أما فرنسا فلديها عدد من القوانين التى تطبق 
فقط أو فى المقام الأول على الصحافةء ولكنها متغرقة موزعة بين عدذد 
من الجقينات. وفی سيعة صن إلبند أن لایو جد انوك مود تلص حاقة : بل 
هداك عدد محدود من القرانين الى تنطبق أصلا على المحافة. (أستراليا 
وكندا وهولندا والترويج وأسبانيا والمملكة المعحدة والولايات المتحدة . 
وفى العديد من البلدان نادى دعاة إصلاح أحوال الصحافة بتوحيد 
القرإنين وترشيدها» ويجرى مثل هذا الاصلاح فى فرنسا. وإذا ما ذلا فى 
الاعتبار أن السويد وألمانيا تمنخان أقرى حماية للصحافةء يمكننا القرل 
بأن وجرد قانوت موحد للصحائفة ليس -~ فى ذأته -- نذير شر للصحافة. 
تنظيم الملكية: 
شملتها الدراسة تقريباء كما عانى عدد منها ~ إستراليا والدمسا بوبه 
خاص “ من عملية موت الصحف» (هبوط ملحرظ فى عدد الصسحف 
ألصبادرة؛ مسا جل یل الصحف الصبادرة فی رتوا وأسحذة يتراجم ای 


جريدة وحيدة) . وقد اعسلفت ردرد آفمال حكرمات مخعلف البلدات تجاه 
تلك الظاهرة. 


فق تبنت فنا )١۹۸٦1(‏ وألمائيا )١۹۷١(‏ قوائين سارمة تحظر 
الصفقات التي من شأنها زيادة تركر ملكية الصحف. وتلزم فرنسا ~ 
بالاضافة الى ذلك - المطبوعات يدشر معلومات عن مالكيها فى كل 
عاد آلا ان تاع سرذ.ء القرانين کانت ميل و دة رشم ذلاک جريا للها 
فى تنظيم ملكية أكثر من وسيلة إعلامية. 
الصحض:» الا ن سلطتها محدودة فعليا فى مع الاندماج. أما استراليا 
وألدمسا فقد نظرتا بعين الاعتبار (فى )1۹۹١‏ إلى الحرصيات الخاصة 
بعنظیم میات الادماج والسيطرة على الشر كات الصحفية ينما رفضت 
الحكرمة الاتسادية فى كندا الترصيات الخاصة بتحديد الملكية فى نسية 

ما البلدان الخمسة الباقية (هولندا والنرويج وأسبانيا والسويد 
جاصبة ۽ ولکنها قد تخصضم المسحضف لی سذ ما لقرانین مقأومة “ت 
الاحتكارية. ولايزيد تركر الملكية فى ذه البلدان عله فی لث التى 
تراقب تنظيم الملكية مما يدفع إلى الاعتقاد بأن هناك عرامل آخرى تلعب 
دورا آكثر أهمية فى هذا الشان. 


والولايات المححدة) قيردا على أو تحد من ملكية أكثر من وسيلة أعلامية 


(سواء للصحض أو التليفزيوت أو الاذإعت . إلا أن تلاك اللوائح لاتنقد 
بطريقة واحدة» كما لم يثيت نجاحها فى التطبيق العملى فى المملكة 
المتحدة مثلا) . وترإاجمع التمسا فى الوقت الحالى قانوت محاربة الشكتلات 
الاحتكارية بغية تعديلهء وهو القانون الذى من شأنه أن يحظر السيطرة على 
أكثر من وسيلة اعلامية. 


وفى بلدان عدة (استراليا وكندا وفرنسا وأسبانيا) يتم التحكم فى 
امتلاك الأجانب لأسهم فى الشركات الصحفية. آما فى استراليا وكندا 
فيخضع الأجائب للمراجعة الحكومية ولكتهم ادرا مايمنعون من امتلاك 
أسهم فى الصحف. رتنظيم الملكية فى أسبانيا ذو طايع ادارى ولايشمل 
قيودا تحد من ملكية الأجانب. أما فى النما فتمعللك شركات ألمانية 
سهما كثيرة» ويتمتع روبرت ميردوخ ~ الذى يحمل الجسية الأمريكية 
بتأثير كبير فى سوق صحض التابلويد البريطانية. ويختلف الوضع فى 
فرنسا حيث تقرض اقسى القيود على الاستشمار الأجنبى»ء فمنذ عام 
4 يحظر على الأجانب امتلاك أكثر من 1۲١‏ من المؤسسات 
المسحفية (الأمر الذى قد يشكل إنعها كا لقأنوت الجماعة الأورربية) . 

فى حمس من الدول (النمسا وفرنسا وهولندا والنرويج والسريدا 
تقدم الحكومة دعما لبعض الصحف التى تمر بأزمات مالية وذلك للحفاظ 
على تنو غ الصحف. وقد تاسست نظم لدعم بعد ازدياد شعبية التليغزيوك 
والراديو وماترتب عليها من تقلص شديد فى دحل الصحف من الاعلان. 
ومسالة دعم المحافة مسالة حلافية» فالبعض يرى أن هذا الدعم يملع 
الترشيد وإلتأقلم وفقا لحاجات السوق وهما أمران ضروريان للصحافة» بينما 
يذهب البعض الآحر الى أن الدعم ضرورى لتحقيق التعددية. وتشترط 
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هولندا والنرويج حماية استقلال الصحفيين فيما يحررون سن مواد 
للحصرل على الدعم. واللافت للنظر فى النظام الهولندى أن معظم أنواع 
الدعم قد تكوت مؤقتة لمساعدة الصحف «ذات الطابع الخاص» على البدء 
فى الصدورء أو لتجاوز الفترات الحرجة. 

ويعتقد ان نظام الدعم المعمول به فى السويد تاجح حيث لايعطى 
الدعم الا لثانى أقرى صحيفة فى كل من الأسراق الصحفية»؛ ولاتأخحذ 
آلمانيا بنظام الدعم بسبب الاعتقاد ين التوزيع غير المتكافىء للدعم قد 
پور على انجاهات هيثات التحريرء وقد تغلبت النمسا على هذه المشكفة 
بمنح دعم مساو لكل الصحف التى تتقدم بطلب للحصول عليه. وتقدم 
معظم الدول أنواعا مستترة من الدعم عن طريق منح امتيازات ضريبية 
عاصة للصحفش أو تخفيض أسعار الخدمات البريدية أو التليفونية ( كما فى 
النمسا وفرنسا وألمانيا والترويج وإلسويد والولايات المعحدة) ء وتلك الأنواع 
غير المبأشرة من الدعم لاتثير جدلا وينظر اليها برصغها مسائدة ضرورية 
للمصحائة. : 

وق ضوع واقم أن تركز ملكية الصحافة جرا من سحقائق السحياة 
الصحفية تصيح أليات حماية استقلال المحررين فى مواجهة التاشرين 
على تفس الدرجة من إلأهمية تماما كتنظيم الملكية. رقد اتبخذ 
الصحفيون فى ألمانيا وهولندا والنرويج وإالسويد ححطرات ملموسة لحماية 
استقلالهم كمحررين. ففى ألمانيا أخذت بعض الصحف الأ كثر ليبرالية 
بمفاهيم تعطى للصحفيين كلمة فى سياسة التحربر وفى اختيار رئيس 
التحريرء إلا أن هذه المفاهيم لاتقدم حماية كييرة فى سالات الاحتلاف 
الشديد فى الرأى. وقد حظى الصحفيون الهرلنديرت على مواد منظمة 


لدررهم فى تحرير الصحف فى اتفاقيات العمل الجماعية الخاصة بهم. 
وفى السويد ~ حيث ظلت آغلب الصحف حتى وقت قريب سملوكة 
للأسحراب ~ يوجد بالعديد متها رئيسات للتحرير؛ أحدهما للافتاحية والآخر 


لد حقى المحرروك الترويجيوكث بشكل حاص حماية فعالة 
لاستقلالهم متم شالا فی لالح !رر ¢ Redaktorplakate?‏ 
(صدرت فی عام ٠۹۴۳‏ وتمت مراجعتها فی ۱۹۷۳). ووفقا هذه 
الوليقة - المعترف بها فى المحاكم النرويجية باعتبارها اعلانا يبع القانون 
العرفى “ يمك رئيس الشسحرير السلطة الرحيدة غير المحدردة فى تقرير 
مواد الدشر. والناشرون الذين تلاعبوا بقرارات التحرير وجدوا أنفسهم دون 
هة تحريره وف إحدى السالات إفلست الصحيقة إثر إستقالة محرريها ردا 
على اصدار الناشر قرارا برفع إحدى المقالات التى تمس شعوت أسرته. إن 
قوة مساأئدة الصحفيين للااتحتهم ولاستقلال هيقات العحرير أدت انى 
تقليل الآثار السليية المحشملة ل ركز ملكية الصحف. 
پا س ٹصاریح أصدازر الصسحة؛ 


لاتعطلب أى من البلدان الى شملتها الدراسة آى شكل س 
أشكال الموافقة الحكومية لبدء إصدار جريدة أو دورية. والواقع أن 
الصسحف رالدرريات النمسوية معفاة من شرط الحصول على رشحصة 
تجارية» وهو شرط لازم فى أنشطة أحرى كندر الكتب وطياعتها. 

وتفرض فلة سن البلدات (فرنساً وأسبانيا والمملكة المسحدة) شروطا 
للعسجيل لکن السلطات لاتلك حى رفض التسجيل. ولم تستخدم هذه 
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الشروط اطلاقا فى فرنسا كشكل من أشكال الرقابةء ولم تسحخدم على 
هذا السو مذ غدة عقود على الاعلء كما لم تستخدم منذ عهد فرانكر 
فی اسبانيا. وفي غرنسا يلرم ملء اقرار يقدم لمكتب الناثب العام قبل 
الشروع فى اصدار صحيفة يومية أو دورية يوضح به عناوين وأسماء 
وألقاب الناشر وصاحب المطبعة. أما فى أسيانيا فيلزم حصول الناشر على 
قاتونا عن محتوبات المطيوعة؛ وهو شرط غير اجیاریى حيث يصبح 
المالك هو المسثول قانونا عن أية أخحطاء تقع فى المطبوعة أذا لم يسجل 
اسم الشخص المستول. 

وتحطللب سض لادان ( کاسعراليا وألتمسا) ان تطبح الب ةة 
اسماء وعناوين ناشريها وطابعيهاء كما تعطلب معظم البلدان ايداع نسخة 
واحدة على الأقل من كل عده من أعداد المجلة أر الجريدة فى المكتبة 
القومية أو غيرها من أماأكن ايداع المطبوعات. وفى فرنسا يجب ايداع 
لست لدی سلطات ميحلية متعد دة بسا فی ذل كشب التاثب السام او دار 
اليلدية. 


پار س تنظيم استيراد وتصديزر المطبوعات : 

لا تفرض آى سن الدرل الى شملتها الدراسة قيردا على تصدير 
الخارج عن طريق منح حوأفر مالية صغيرة. 

وتترأوح القوأنين المنظمة لاستيراد المطبوعات مأ بين الليبرألية 
الشديدة ( كما فى النمسا وهولندا والنرويج وأسبانيا والسويد رالرلايات 
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المشحدة) حيث لاتتطبق قواتین -حظر الحجارة على الموأد العامة . 
وتقرض إستراليا وكندا وإلولايات المتحدة قيردا ضد اسثيرآد مطبوعات 
تحضمن مراد اياسحية أو عنغا أو تشجما على الارهاب والدعارة. 


مازالت القوانين فى فرنسا وألمانيا تعكس روح الحرب الباردة. 
فمازإالت ألمانيا تمدع استيراد مطبوعات قد «تهدد النظام الديموقراطى 
الحر»؛ حتى لو لم تدحل البلاد بهدف البيع» الا آن هذا الحظر لايطبق الا 
فی نطاق ضیق۔ وفی فرنسا یمکن حظر آى كتابات بلغة أجنيية أو «ذات 
صل اجنبی) تی لو كأنت صاأدرة عن دار نشر فرنسية. وكات هذا 
القانون ستخدما على تطاق وإاسع حى أواخر السبعينات لحظر استيراد 
المطبرعات الشيوعية» ومازال مستخدما ضد الأشكال المتطرفة من 
الأعمال الأدبية أو الغدية الاباحية وكذلك ضد معاداة السامية. وقد 
أستخدم هذا القانون تلبية لطلب حكومات أفريقية وشرق - أوسطية لحظر 
بسحف مار ية کانت تصدر داحل او حارج افرئسا. ققد صودرت 
سمسحيفتان تصدراك بالمربية ايان حرب الخليح. وهذا اإلقانوكت قدذيم عفا عليه 
الرمات»ء وهو يخرق إلمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقرق الائسات. 


۹ آليات التنظيم الذاتى للصحافة: 
A-4‏ مجالس الصحافة ومفوضر التحقيق فى الشكارى: 


پوجد نوع من أجهزة النظيم الذاتى الطرعى فى ثمان من الدول 
التى شملجها الدراسة» وفى ستة من البللاد ألأرروبية توجد مالس 
للصحافة (الدمسا وألمانيا وعولندا والترويج وإالسويد وإلمملكة المعحدة 
وكذلك الحال فى إاستراليا. وينما لايرجد فى كند! مجلس للصحافة 


توجد مجالس خاصة بالمقاطعات فی حمس منهاء ریرجد مجلس اقلیمی 
فی اربع مرم المق امات . 


وت ركز المناقشة العالية على الدول السيع التى بها مجالس 
للصحافة. 


تعمتع المجالس الصسقية السبعة كلها سق تلقى الشكارى الفردية 

ضد الصحافة وأتخاذ قرارات بشأتها. وبعض تلك المجالس يعمل أيضا 
على تعزير حرية الصحافة وذلك بالاسهام فى المناظرات التى تعقد حول 
السياسة العامة» بإيقاد ممغلين إلى الاجتماعات الحكومية (مغلا استراليا 
والنسسا) . وينما تم تو جيه نقد على لاق وأسع مجلس ال حافة 
البريطائى السابق (الذى سحلت مله لجنة شكارى الصحافة سثة ١۹١١)؛‏ 
يسبب قبامه بهذه الوظيفة المزدوجة؛ فى حين م يوآجه مجلس الصحافة 
الاسترالي ای شکوی ضده» ولم بر تعارضا بين وظیفتى دوره المزدرج. 

يوجد بالسويد علارة على مجلس الصحافة» مقرض ساص لتلقى 
الشكارى الخاصبة بالمسافة "اوصوËاbطدا©‏ sيعاP"‏ وتلعب السكرتارية 
التتفيذية لمجلس الصحافة الاسترالى دوراً شبيها بالمقوض الخاص لتلقي 
الخكاوى» فكلاهماً يحارل العرمط فى التزأعات قبل اتخاذ أجراءأت آكثر 
رسمية تيحوها فى المجلس. 

نشأت المجالس الصسفية والمفرضيات الخاصة بتلقى الشکارى 
ضد الصسافة بتماوت بين الناشرين والصحفيين وغيرهم من المؤسسات 
الصحفية» وقد تشأت آغلبها إستجابة لعزايد إلحاح الرأى العام على إصدار 
لواثح تنظيمية لحد من تجارزات الصحافة. 


ياتى تمويل كل مجالس الصحافة من المؤسسات المحفية. 
الصحفية تبلغ حوالى ٠٠٠١‏ دولار أمريكى لكل مخالفة. 

هناك ثلائة مؤشرات للحكم على فعالية أى مجلس للصحافة فى 
تعزيزه للعقارير الصحفية المسعولة مع قيامه فى نفس الوقت بحماية 
الحريات الصحفية الأسأسية بهاء رهى: 

)٩(‏ مدی تأثیر قواعد أداب المهنة على القرارات الى يتخذها 
لحفظ العوازن بين الحماية اللازمة للصحافة كى تؤدى وظائفها الخاصة 
وبين المصالس المختلفة للحكومات والأغراد. 

(۲) مدى اتساقه وحسمه واستقامته فى تطبيق المعاأيير. 

)¥( مد حضو ع الصحف لقراراته. 

٩-١-١‏ آداب ألمهدة: 

قدمت أغلب مجالس الصحافة السبعة شروط مفصلة للواڻح 
معظم أو كل الموضوعات الثالية: 

-١‏ الأمانة والإنصاف؛ وإالسعى لأحذ رأى أى شخص يكون موضع نقد 
فى تحقيق صحفى قبل نشر التحقيق» ورأجب تصحيح الوقائح 


- إعطاء فرصة الرد على الآراء الى تتضمن انتقاد! وعلى الحقيقات 
الصحفية التى تنقد وقائح. 
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“٣‏ توي الموضرعية شكلا" ومضموناء» وبعض اللوائح تمنع الماملين 
بالمحافة مر قبرل الهداياً. 

٠ إحترام حرية الحياة الخاصة‎ ٤ 

۵ العمييز بين الوقائع وإلآراء. 

عدم الحمييز أو إشعال نار الكراهية على آساس العنصر أو القرمية أر 
الدين أو الجنس» وبعض اللوائح تحض الصحافة على الامتناع عن 
ذكر الأصل المنصرى أو الدينى أو القومى للافراد الذين تدور عنهم 
القصص الاحبارية ما لم يكن لذكر هذه المعلرمات أهمية 
موضوعية للقصة؛ بينما يحث بسضها على تخطية الموضوعات الى 
تشجع روح التسامح. 

¥“ عدم استخدام وسائل غير أميئة للحصول على معلومات. 

س وی عار الدب والذورق إلعأم . 

إا سى لم الكشف عن المصادر ألتى لاترغب فی الكدف عن نفسهاً. 

~١‏ عدم الحكم مسبها بإدانة أى متهم» ونشر نفى التهم عن أر إعلات 
حوکم يالفعل. 

q۴‏ عضوية مجالس المافة: 
تضم كل مجالس الصحافة - عدا النمساً وألمائيا “ شخصيات 


عامة ليس لها حلفية صحفية (فى استراليا ۷ من ۲١‏ عضراء وفى هولندا 
۸ من ۰٦١‏ وفی الترویج ۳ من ۷ وفی السرید ۳ من .)٦‏ ویشکل غیاب 
الشخصيات العامة فى النمسا أهم عوامل نقص الوعى هناك بطبيعة عمل 
المجلس» كما أن ذلك من عوامل عدم كفاءته. 

يراس محاموت ثلاثة من مجالس الصحافة (هولنداء والسويد؛ 
واستراليا) . 


لاتسمم أغلب مجالس الصحافة بعقديم الشكاوى إلا للأشخاص 
الذين ورد ذكرهم فى مقال صحفی بشکل مباشر أو غير مباشر آو من 
تأثروا بمقال ما. وينفرد مجلس الصحافة النمسارى بأنه يسمح لأى 
شخص بتقديم شكوى» ولايقصر ذلك على الأشخاص الذين أضيروا 
مباشرة من مقال. ويمنح مجلس الصحافة النرويجى للسكرتير العام لرابطة 
الصحفيين “ وعو ليس عضرا فى مجلس الصحافة “ حق تقدیم شکارى 
إمبادرة تحاصة مله. 

تمقد أغلب مجالس الصحافة جلسات إسعماع يمكن للأطراف 
المعنية تقديم أدلة إليهاء أما المجلسان السويدى رالبريطانى فلا يبنيان 
قراراتهما إلا على أساس أوراق مكتوية. 

أغلب مجالس الصحافة تحاول إثتاء الشاكين عن رفع شكاراهم 
الى القضاءء على ساس أن المحاكمة المتعلقة بالشكاوى المسحفية تأحذ 
وقتا طويلا» ومن ثم تميل الصحافة الى عدم أحذهاً بين الاعتبار. يحدث 
ی السويذ سن سین إلى آتحر أن يرفع إلشأا كرك الذين لايرضيهم حکم 
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مجلس الصحافة دعارى قضائيةء كما يحدث جانا أت تدعم المحاكم 
أحكامها يحجج مستقاه من رى مجلس الصحافة ومبادىء أداب المهنة. 
ويرداد إستياء الصحف عددما يعم امتخدام نائج عملية طوعية ضدهم فى 
المحكمةء وان كان عدد تلك الحالات محدوداً فى الواقع العملى. وريماً 
يلجأو! للقضاء لو لم يرهم حكم المجلس. ويسجل المجلس الاسترالى 
أن وليقة السازل عن سى اللجوء للقضاء تفل فملهاء وآن أيا من الشاكين 
لم يختصمه قضائياً. 


العقوبة الريسية الى تحكم بها أغلب مجالس الصحائة هى إجبار 
الجريدة المخطفة على تشر النتائج السالبية التى توصل إليها المجلس. وام 
دافع للجريدة لتشر النتائج السلبية هو رغبتها أن تبقى عضرا طيبا فى 
الرابطة أر المجلس› رأآن تعطى الجمهور انطباعا بالتزإمها بقواعد اللعبة. 
يدشر مجلس الصحافة الهولتدى قرأراته فى كبرى المجالات النقابية 
الصحفية» كما يطلب من الجريدة المخطعة - دون إلرام - أن تدشر قراره 
أر ملخصا له» رالمجلس الصسحفى الاأسترالى وحده هو الذى يجبر الجرائد 
على تشر ملخصات لقراراثه ولیس القرارات يأ كملها. 
٩-١-4‏ فعالية مجالس الصحافة: 


مجالس الصحافة فى السويد والنرويج وهولندا من بين أكثر 
المجالس فعالية» وكلها تضم أعضاء من غير العاملين بالصحافةء كما أن 
قضاثية» وعملت كل هذه المجالس بشكل معقول على الحد سن عدد 
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القضايا المرفرعة ضد الصحافة وعلى حماية حرية الصحافة. وقد ثيت 
انها جميما باعثة على إلرضا بالنسية للصحافة وللجمهرر فى حمايتها 
والموظفين العموميين. 
المثال» تواجه سلطة المجلس الصحفى الدمساوی تهذيدا بالأفرل يسبب 
رفض معظم الصحف الدمساوية القرية الإذعان لاحكامه أو نشرها). 

وييدو أن الصحف الكبرى تحترم قرارات مجالس الصحافة حيث 
توجد روأيط ناشرين قرية وفعالة فى دعمها للمجالس. وينبع أحترام 
الجمهور لمجالس الصحافة من إذعان الصحف لقراراتها ومن إسهام 

وقد عسل مجلس الصافة الاسثرالى الكثير لتعرير مسولية 
الصحافةء لكن سجله يوضح العرأقيل الى يضعها أمامه فترر دعم الناشرين 
له والقوانين التى تجعل من السهلل على أى شخص» حتى الموظفين 
وأقل تكلفة من جلسات الاستماع بالمحاكم؛ وذلك لحل الشکاری إلتى 
تقدم ضد الصحافة. ومن جهة آخرى يعترض بعض النقاد على مجالس 
الصحافة يبحجة ضعف إسهامها فى حماية الصحافة» أو لمحدردية 
التعويضات التى تحكم بها لصالح الافراد (فى حالة أنتهاك حربة الحيأء 
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الخاصة أو تشريه السمعة) أو بسيب ضعف عقوبات هذه المجالس. قد 
دخوث هذه الحجة مقنعة فى بلد كفرنسا حيث يشكل اللجرء ألى 
القضاء خيارا قابلا للعطبيق بالسبة للشخص العادى لأن المحاكمة إجراء 
القذف وانعهاك سرية الحياة ألخاصة الحصرل على مساعدة قانونية) . 
۴ س اليات آخحرى للصظيم الذاتى : 

فى بعض البلدان (مثل كتدا والولايات المعحدة الأمريكية 
والمملكة المثحد عيتت الصسحف مقرطضيها المختصين يحلقى 
الشکاوی ¬ وهم غالبا مر أساتذة مادة الصحافة - للنظر فى شکاوى 
إلقراء وتقديم توعصبیات بغانها للمحررين رلکن يشو ان تأثيرهم مرف ول 
جذا فى المملكة المتحدة. 

إن وجود أبراب إلى المحرره وصغفحات الرآی (التى تسترى على 
آراء مخايرة ونقد التحقيقات الصحغية وسياسات التحرير. 
٭ ست النشهير: 
١ ٠-١‏ الحماية الد ستو رية: 


تور دساتير ألمانيا والرلايات المعحدة الأمريكية والسويد معايير 
للحماية الدستررية لحق سيانة السمعة الشخصية. ويذ كر هذا اإلحى 
صراحة فى الد ستور الألمانى؛ ویشدم قأنوت سحرية ألصحافة السويدى (وهو 
جزء من الدستور) معيارا للحماية إذ يحظر التشهير. وقد فرت المحكمة 
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الأمريكية العليا الدستور الأمريكى بأنه يقدم حماية ضمنية للسمعة 
الشخصية. ونظرا لأن هذه البلدان ترلى أهمية أساسية لحق الصسافة فى 
نقل المسسلومات والاراء رحق الجمهرر فى تلقيهاء لم يلجم عن الضماتات 
الدستورية الخاصة بحق إالحفاظ على السسعة الشتصية » تاجح لصاح 
المدعين ف دعاو التشهير. 
١٠-۲‏ التدأبير التشريعية: 

توفر غلب البلدات التى شملتها الدراسة حماية قانرنية لحى إلحفاظ 
على السمعة و/أر الشرف الشخصى؛ رفي أغلب البلدات يعتبر التشهير 
جريمة جنائية وجنحة مدئية فى أن وإحد. وفى بعض البلدان الى سادها 
من قبل المي للتدابير الجنائية يوجد إلاأن أتجاه نحر مزيد من استخدام 
القائوت المدئى محل الدمسا). وفى بلدان أحرى سادت العدابير المدئية 
لغترة طويلة (استرالياء وكندا وهولندا وإلترويج) . وفى الرلايات المتحدة 
الامريكية آل الال بالقوإنين الجئاثية المضادة للتشهير الى توقف 
استخدامها مند الخمسينات (ويمكن أن تعتير اليوم غير دستورية ما لم 
تكن المادة الصحفية المنشورة تشكل تهديدا للسلم). وفى المملكة 
المتحدة مازال القذف الجنائى جزءا من القائوت العام» رغم أنه لم 
يستخدم فعلا فى الستوات الأحيرة. وغى فرتسا وألمانيا وإالسويد قد ترقع 
القضايا المدنية والجنائية أمام نفس المحكمة فى نفس الوقت» وعلى 
المدان أن يدفع غرامة جنائية للدولة وتعويضا مدنيا عن الضرر للطرف 
المجنى عليه. 

يمكن إت تقام الدعرى الجنائية فى بعض البلدات بمعرفة الادعاء 
العام أو الخاص. ففى السويد يندر وجود المدعين العامين» وترفع الدعارى 
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العمومية فقط عندما توجه تهمة التشهير ضد أحد موظفى الدولة بسقته. 
١١-۴‏ التشهير القائم على الإدعاء بالوقائع: 

تعتبر صحة الواقعة فى عدد من البلدات (الدمساء وألمانياء 
وآلمملكة المتحدة؛ وإلرلايات المتحدة الأمريكية) دفاعا کامللا فی دعوی 
التشهير القائمة على ادعاء العلم بوقائم» وفى ألمانيا يقع عبء تقديم 
البرهات علي عدم صحة الوقاثح آلتی یعجیر ذ كرھا ضاراء على من يدع 
وقو ع هذا الضرر؛ وپالمٹل اپد للمدعي عن أثيات عدم صبحة مانشر عثه» 
على الأقل تلك العى ترتيط منها بأمر يهم الرأى العام لاانظر الفقرة ۷ - 
+( فی امسا فان ألبيدة على ن إدعی فی انض ايا المدنية : ولکن 
ليس فى القضايا الجدائية». ولاتصلح فى الدمسا والمملكة المتحدة صحة 
الراقمة کدفاع» پیذهاً تقب المرب يحة العامة کدفاع گی حالة وإحدة: هی 
حالة العصریحات التی تدهم شخصا باقتراف جرم جدائی صدر فيه حكم 
نهائى بالنفاذ أو حكم بوقف التدفيذ. 

تعد صحة الوقائع فى فرنسا دفاعا مقبولاء ماعدا فى حالة الوقائع 
التى مر عليها إكثر من عشر ستوات» أو عندما تنعهك حرمة الحياة 
الخاصة» أو تتعلق بتهمة صدر عتها عفرء أو تهمة سقطت بالتقادم» أو لو 
شملت شخصا رد اعتیاره وعلی المد عى بء ابات حبحة الوقائم کا 
هو الحال فى المملكة المعحدة. ويؤحذ على مطالية الصحافة بائبات 
صحة الوقائم» أن الصحفيين غالبا مايعتمدون على عصادر تطلب عدم 
الكشف عن نغفسهاء مما يجعل ابات البينة مستحيللا عمليا. 


وحتى لو كانت الوقائع مغلوطةء لايحكم على الصححفة المتهمة 


بالإدانة إلا لر ثيت آنها لم تؤد واجبها فى تقصى الحقائق كما ينبغي»› 
وهذا هر الحال فى التمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة 
الأمريكية. وفى ألمانيا لايد للمدعى إن يثبت أن فشلل الصحيغفة فى 
تقصى الحقائق قد حدث عمذا أو نتيجة إهمال. وفى الولايات المتحد: 
الأمريكية؛ لو كات المدعى شخصية عامة فلايد له من اثبات سوء الئية أو 
الإهمال. وفى فرنسا يحمل المدعى عليه عبء أثبات حسن النراياء 
وينما يبدو فى هذا افتراض سرء النية يمكن الرد على ذلك بحق راجب 
نشر المعلومأت» رحو حق شبيه بالدفع يالصالح العام . لکر, الحا كم تميل 
فى الحطبيق العملى لتفسير الشك فى صالح المتهم فى حالة اتهام 
الصحف. فى النمسا وهرلندا تحمل الصحيفة المدعى عليها عبء أثبات 
حسن النية وخحدمة الصالح العام» وفى هولندا يفترض فى الصحغفيين إظهار 
ستوى عال من حسن النية فيما يتعلق بالادعاءات الاأشد خحطررة. 

الترويج هى من البلدان القفيلة ألتى يطلب فيها من المدعى عليه 
أئہأات صبسة الوقائع؛ والادهى ان المدعى فيه اپد ن یشس ت أيضا ان 
الادعاءات قد حدشت «لأسباب سحترمة) ولم تکن «لأسپاب غير لاتقة 
بسيب صيغتها أو بسبب الطريقة التى قدمت بهاه. 

وترجه الصحافة الدرويجية نقدأ شديدا لغياب الدفع بالصالح العامء 
مما أدى إلى تثبيط الهمم عن عمل التحقيقات الصحقية إلتى تبحث فى 
حفايا الرقائم» لاسيما فى حالات حرق الهيات للقائرك. 

لابد للمحرر المسشول فى السويد من اثبات أث مائشره له مبررات 
ی أن ما يجنيه الصالح العام من تلك المعلومات يفرق إالأهتمام بحماية 
الشخص المعنى) وإ المعلومات المذكورة صادقة أو نها نشرت بنية 
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حسنة. هكذا يصير مثلا تشر ععلومة عن حداعة صغيرة اقترفها سياسى 
بشأن ضريية أمرا مبرراء بينما لايكوك نتشر تفس المعلومة عن شخص 
عادی آمرا میررا. 

ويعترف عدد من البلدات (استراليا والمملكة المعحدة) بأن التغطية 
الصسسحفية المينية على ٹشاریر دة ونزيهة لجات المحاكم وسات 
الجر لمات ومختلف ال" سحداث العامة التى پد د ها ألقانو ی فی المأدة يملح 
١١-٤‏ العشهير القائم على رأى نقدى: 

لا داعى فى الولايات المتحدة الامريكية لرفع الدعوى فى سحالة 
عدم وود اسیا فی ألرقائم المسلية؛ والمر بالمٹل فی سويد » یٹ 
يستسيلل اعتبار التقييمات الأحلاقية قذفاء إلا إذا يشت بطريقة مهينة 
على نحو استشنائى؛ حيث تعتبر إهانة» إلى هى أحد أساليب التدهير 
والتسمد . 


وفى بلدان أحرى (النمسا وألمانيا رالترويج) لاأيمكن الدفع بعمسة 
الوقائع إذا نشأت إلإهانة عن أسلرب الكتابة أو التوزيع أو الظروف المحيطة ' 
بالمرضوع. وفى عدد محدرد من الدرل تميل المساكم الى معاملة 
المقالات التى تتضمن تقييما أعلاقيا يستند إلى رقائع محددة لالات 
غير معتادة مشلا ” إلى الرام الصحفی إلبات صحتها أو اثبات حسن راید 
بتمحيصها. 


فى عدة بلدات يملح الدفاع بالصالح العام فى موأجهة الاتهام 
بالادلاء بأراء مهنية (النمساً وألمائيا) رتحظی الاراء السعبر تيا ھی سياف 
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مناظرة سياسية بحماية خاصةء لاسيماً لو صدرت ضد سياسى أو شخسية 
عامة آخحرى (النمساً وفرنسا وألمائيا)» ويرجح أن يتم التسامح مع التعبيرات 
ألمهينة يرجه خاص إذا صدرث ردا على هجوم شخصى (آلمانيا) . 

وفى استرإليا وكندا والمسلكة المتحدة يعتبر فالتعليق النزيه؛ دفاعا 
اذا ہنی على جسن النية » وعلى آساس وقائم صسجيحة؛ ودر قى الششرة 
نفسهاً أو شير اليه فى موضح أحر بوضورح كاف. 
٠١-١‏ الموظفرن العموميرن» والشخصيات العامة وغيرهم: 

کي دة پلدذات لابف ان بقدم المدعرن سن المرظقين العمرميين 
وااو الشخصياتم العاعة ستو رقیعاً من الدحض ¬ ا پیحکم الأمر 
الراقع (فرلسا وهولندا! والرويح) أو بحكم القائوت الرلايات المتحدة 
الامريكية) ¬ سسواغ للوقائح المكذوبة أو راء اللشدذية. وتستخذم دة 
بلدان مفهوم «الشخصية العامة رغم أن مقاييس هذه القع ليست محددة 
جيدا فى أغلب الأحوإال (هرلندا) . وفى فرلا يجرى تعريف هذه الفعة 
بأنها «الأشخاص الذين يؤدوت وظيفة عامة؛ وتشمل الوزراء» وإعضاء 
الجمهور او پود واجبا اما : حتی ولو بخب رة موختة ( كالمحلقين او 
الشهرد) . اا إالرعمأء السياسيون إلذين يقرت يمن فة عحينة فيعتيروك 
أيضا من ذوى المقام الرفيم. 

ويمكن أن نجد أكثر الشروح تطررا لمبداً «الشخصية العامة» فى 
حالة النظام الأمريكى للسوايق القضائية الذى يعرف «الشخصيات العامة 
بأنهم: رسن يشغلوت مناصب ذات تألير يتسحب عليهم إععبار أنهم 
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شخصيات عامة فى كل الأحوالء أو بأنهم «من دفعوا بأنشسهم الى 
مقدمة الجدل العام فى مرضوعات بمينها ليعملوا على ايجاد حل ليا 
تتضمنه من قضايا» وهكذا لايسدرك شخصيات عامة إلا يسبب هذا 
الجدال فقط(۷). ومن الطبيعى أن سلوك الشخصيات العامة مثلهم مثل 
المرظفين العموميين يكوت مرضح الاهتمام ومن لم التعليق عليه. ولذا 
فإنه يتيسر لهم الوصول إلى وسال اعلام لأرد على البيانات إلمختلفة. 

والقانون السويدى على غير الماد لاأيعطى للد ركات رالمنظمات 
والسلطات الحكرمية حق رفع دعارى القذف» لذلك تعمتع الصحافة 
يەحرية كبيرة فی تتیع الكو مة وقطا ع الأعمال وألمۇسسات الأخحرى 
ونقدها. لكن الصحافة تلتزم بميثاق شرف مهنى تحت مظلة لاثحة 
الصحافة» يكون بمقتضاه للمۇسسات الكبرى حق الرد على ماتدشره عنها 
الصحافة من وقائم. 
ساد اتعاب الدعأوى: 

فى أغلبية البلدان تبلغ أتعاب رفع الدعارى القضائية حدا باهظا 
لايشجع إلا الاغنياء على رفعها (استرالياء وإالنمساء والمملكة المتحدة» 
وإلولايات المتحدة الأمريكية) . ومن نتائج ذلك آنه حتى فى البلدان التى 
تحمل فيها الشخصيات المامة عبشا أكير فى تقديم الدلائل؛ إلا أن معطم 
القضايا ترفعها شخصيات عامة. ففى هذه البلدان تخدم قوانين التشهير 
(وقرانين احترام حرية الحياة الخاصة فى حالة وجوده الأغنياء و/أو 
ذرى السلطة وتحميهم فى المقام الأول. لكن فى بلدان أخرى (فرنا 
وألمانيا) تمنح مساعدة قانونية للمدعين فى قضاياً التشهير فور عرضهم 
لوقام دعراهم. وعلى الرغم من عدم تقديم المساعدة القاتونية فى أستراليا 
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فى قضايا التشهير أو احتلاق الرقائع بسرء نية (مماً يلقى على المدعى 
عبء اثيات كل من الاحتلاق وسوء النية) إلا أن الوزراء قد حصلرا فى 
بعض الحالات على ضمان من حكوماتهم لأتعاب دعاراهم. وفى 
المملكة المتحدة تقدم المساعدة القانونية فى حالات ترييف الوقأائع 
إسوء لية. 

¥ العقربات والتعويضات: 


يمكن التمييز فى أغلي البلدانء بين الدعاوى الجنائية والمدتية 
فى السريضات المتاحة لكليهما. فبينما يكوت من حق المدعى فى 
الدعوى الجتائية فى يعض البلدان إن يطلب تعويضا لما أصابه من أذى 
معنوی غير مادى (كالألم والمعاناء)ء قد تكون المبالغ المحكم بها 
لمثل هذا المدعي سحدودة جذا عاأدة پحکم التشريم (متلما فى استراليا) . 


وفى المقايلء قد لايتمحن المدعى فى الدعارى إلمدلية فى 
بعض البلدان)» من الحصرل على تعريض إلا مقابلل ضرر فعلى (مشل 
تحقيق حسارة فى الممل)ء لكن المبلغ ليس محددا بحكم التشريح 
عمرما (النمسا). وفى بلدان آحرى (هولندا) يمكن للمدعى أن يحصل 
على تعويض مقابل الضرر المسنوى أيضا. وفى معظم البلدان الأوروبية تجد 
أن التعويض عن الضرر أعلى من الغرامات الجناثئية لكنه متراضع نسيياء 
حى فى القضايا التى تمس كبار الشخصيات العامة (يبلغ التعويض مشلا 
فی فرنسا ۸۰۰۶۰ ^ ۲۰۰۰٠۰‏ دولار آمریکی» وفی النرویج ۸۰۰۰ - 
۰ دولار آسریکی» وفی السوید ۳۰۰۰ = ٠۲۰١۰‏ دولار 
آمريكى) . فعلى سبيل المثال» حصل نجم التنس «بيورن بورج» على 
Yess‏ دولار آمریکی فقعل عددما كسب دعر ألقذف ألتى رفعها صد 
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احدى كبريات الصحف السويدية. وفى الدمسا قد تيلخ السريضات مبلا 
کبیرا یناهز ملیون شلن نمساوی (حوالی ۹۰۰۰۰ دولار آمریکی)؛ وفی 
استرالیا بلغ ۱۰۰۰۰۰ دولار استرالی ۷۰۰۰۰ دولار آمریکی)› وفی 
کندا يبلغ ٣۰‏ دولار کندی؛ لکنه غی العادة يقل ڪر ٠+٠+۶‏ 
دولار کندی»؛ وفی اسبانیا يبلغ ٠٠٠٠۰٠‏ بيزة ونادرا ما يصل الى ٠١‏ 
سلیون بیز (۸۰۰۰۰۰ س ۱٣۰۰۰۰‏ دولار آمریکی)› والتعویضات فی 
المملكة المعحدة أعلىء إذ غالبا ما تصلل إلى مقات الآلاف من الجنيهات 
(تبلغ ۸٠٠٠٠١‏ دولار أمريكى)ء كما آنها مرتفعة فى الرلايات المتحدة 
الامريكية حيث حكم فى قضايا القذف التی کسبت بحعويضات بلغت 
ملایین الدولارات. وقد بلغ أعلى تعویض فی بریطانيا ٥را‏ مليوك جنيه 
استرلینی ٤ر۲‏ ملیون دولار آمریکی) حکم بها للورد الدينجتوك وقد 
رفعت القضية بمرجب أوراق قدمت للجنة الأوروبية لسقرق الإنسان. 

يمكن للمدعين فى غلب البلدان ذات القانون المدنى أن يحصلوا 
أيضا على تحريضات غير مالية» مل حق الرد والسحب» والتصحيح » ونشر 
حكم المحكمة؛ أو أيقاف الدشر (انظر أيضا قسم رقم )١١(‏ فيما بعد 
عن حى الرد) . بينما تسمح قوإنين يعض البلدان بالحكم بالسجن فى 
قضايا التشهير لفترات قد تصل إلى سنةء لکن لم يجن أى شخص فى 
آی بلد من البلدان ديا سب مانذ كر بشهمة التشهير. 

وفي السريد» يخضع شخص واأحد للمساءلة القانونية؛ وهو 
«الميحرر المسغرل» إلذى يميده مالاك العصحيغةء وهو عرضه للمساعلة 
امسار سواء قرا المقال المسىء أم لم يقرأه. هذا النظام له ميزتان على 
ا ق 
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(؟ ) مات وود شخصسش وأسحد مسڅول داتصا. 


(۲) إعطاء الأمان لجميع المحررين الآرين المشاركين فى 
تحرير ألجريدة. 

والأعر فی بریطاتيا عکس EEE‏ فألصحفيوك: وختی الحو زعو ل 
واصحاب المطابع یمکن مقاضاتهم. فی ینابر ۱۹۹۳ء أدت تحذيرات 
محامى رئيس الوزراء «جون ماجور» بأنهم سيرشسعون دعرى قضاتية الى 
[یقاف توزیع احدی المجلات التی کانت تاقش شائعات عن تورط رئیس 
الوزراء فى علاقة غرامية. 
٠١ - ۸‏ الآثارالسابية لقرائين التشهير: 

رغم أت نظام السوابق القضائية فى الولايات المشحدة الامريكية 
يجعل من الصعب على الشخصيات العامة إن تكسب دعارى التشهيرء إلا 
أن هذه الشخصيات ترفع دعاوى التشهير وتكسبها بنفس القدر كغيرها من 
إالمدعين. ولكن لشعريضات المحكرم بها للمدعين أعباؤها آيضا؛ أذ تقل 
كشيراً بفعلل التكلفة إلهائلة للمحاماء فى تلاك الدعاری» والطرف الذی 
بكسب القَضية لايمكنه أسترداد هذه العكلفة ( كما عر الحال فعلا فى 
كل الدعاوى المدنية) . وبذلك لا مفر من أن تصاب الصححافة المتهمة 
بخسارة اقعصادية؛ سواء كسبت ألقضية م حسرتها. ويتضح لنا من 
الدراسات المسحيه أن امكانية رفع دعارى التشهير تشكل عائقا مام نشر 
المبحافة أقصصس محيتا ؛ لاسما من انبا البحف الصغيرة وإلجتوسعلة . 
وفی استراليا والمملكة المتحدة أيضا نترك إمكانية رفع دعاوى الدشهير ثرا 
شديد! يشل العغطية الصحفيةء حي إن التكاليف والغرامات باهظة هناك 
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أيضا. وإلامر على العكس فى بلدان مثل هولندا والسريد» حيث تنظر معظم 
شكاوى التشهير يمعرفة مجالس الصحافةء والقليل منها هر إلذى يذهب 
الى المحاكي» والغرامات عبارة عن مبالغ محدودة» فهناك لا تشكو 
الصمحافة من الآثار السليية لدعارى التخهير على الدشاط الصحفى. يرحى 
هذا العمط بان التكلفة المرتفعة لأتعاب المحاماه فى دعاوى التشهير قد 
تكرت رإدعا للتسحقيقات الصحفية اكثر من القرائين الى تحابى المدعين. 

يحض سيدو إلا م قانون القذف فى الولايات المتحدة الأمريكية 
على اسشنباط تدبیر جدید فی دعاوی العذف» يقتصر على تحديد عة او 
زيف ای إدعاء بالتشهیر على مادة جبسسحفية: وبسيث يقتصر التسريض فيها 
على نشر تصحيح أو رد. ومن شأن هذا القانون المقترح أن يتجشب 
المشكلات الدستوريةء وذلاف بمطاليته الصحيفة پأستخدام الدعرى 
المحدردة فى حالات التشهير يدلا من الدعرى الحوسعة «أنظر القسم ١١‏ 
فيساً بعد عن سحق ألرد). 


-١١‏ حرمة الحياة الخاصة ,الخصوصية؛: 
١-١‏ ؟ الحماية الدسعورية للخصرصية : 

تەحمى دساتير عدد محدود من البلدأان حى الخصوصية صراحة 
بطريق غير مباشر من حلال حظرهاً للتشهير. 

ورغم أن المجلس الدستورى الفرنسى لم يتخ بعد قرارا بشأن حق 
الخصوصية؛ إلا أنه من المعتقد بأن حق الخصرصية قد اأكتسب وضعا 
دستوریاً جریا پسبب الاعتراقف به کأاحد السادىء ألاساسية للجمهورية: 
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وجرتها لأنه موجود ضمن القانون الغرنسى بمقتضى الانفاقية الأوروبية 
عرق الإانسان رإالمهد الدرلى للحقوق إلمدنية والسياسية» “كما آنه أسحد 

السقوق السياسية الأساسية. 

وقد فسرت المحكمة الأمريكية الملا مختلف الفقرات الدستورية 
بأنها تعلى من حق الخصوصية» ورغم أن القضاه قد اعترضوا بشدة على 
الإطار المحكم لذلك التفسيرء إلا أنهم رأفقرا بالاجماع على آنه يتضمن 
وجحود معي أيحة فی تھادی الخرض فی الأمور إلشخصية زی الاستقاال ی 

وقد اععرفت المحكمة بجوانب أريعة تحصل بالحق فى 
ال خصو صية؛ وف تچدي خف الأمور أل ية : 
طريق نشر الوقائع صحيحة. 

(۲) حی الانسان فی آلا یسم استغلال ما يمت له بشبه فی 
على مقابل ذلك. 

)٤(‏ حق تجنب نشر «تفاصيل حصورصية؛ دون مبرر من الصالح 
العام(۹) . 
١-۲۷‏ التداييرالتشريعية وغيرها: 

تحظر معظم البلدان العصت على المكالمات التليفونية واستخدام 
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أجهزة التجسس (ألمانيا وهولندا مثلا). كما تحمى معظم البلدان 
حصوصية المراسلات (ألمانيا) » وحصوصية المعلومات التى يدلى بها 
المرء إلى المهنيين المخصين مشل المحامين والأطياء» ويسمى عديد 
من البلدإن البيانات الشخصية المحفوظة قى الملفات (ألمانيا والترويج)› 
كما تخعرط بعض البلدات ك (النرويج» على الصحف الحصول هلى 
تصريح حاص للاحفاظ ب «الملفات المكونة من قصاصات الكتررنية؛ 
عن الأفراد» ويحظر عدد محدود من البلدات جمع بيانات شخصية دون 
تصريعح بمعرفة الصحف أو بمعرفة آفراد غير عاملين بالمسحافة (ألماني) . 


وبيدما تحظر معظم البلدان استخدام الصور الفوتوغرافية للأشراد دون 
تصري من السلطات (العمسا وألمانيا والنرويج) تعترف معظمها أيضا 
باستتداء صور الشخصيات العامة ومن يحضرون الا جتماعات العامة من هذا 
الحظر (مشل التمسا وألمانيا وهولندا والدرويج). وقد ميزت المحأكم 
الألمائية بين الشخصيات العامة «المطلفة»؛ » مغل السياسيين والرياضيين 
T7‏ عيرم كالمتهمين فى القضايا الجائية الذين لايهتم بهم الرى العام 
إلا بسبب تورطهم فى حدث معين فقط. ولم يحظ مبدأً «الشخصية 
العامة؛ بالقبول بعد فى قانون التشهير النمساوى» رغم أن بعض الخبراء 
یعتقدون آنه قد يحظی احيرا بالقبول. 

تورد عض البلدات یبا منقصلا لرفع دعوی بسب شر معلومات 
صعلى بالحياة الخاصة لتشخص ما بطريقة قد تحط من شأنه (النمسسا وفرنسا 
والشرويج) إذ تسمح امسا بالىشر إذا كان له سلة بأى درجة بالحياة 
العامة. وفى فرنساً يستبر اقتحام الخصرصية جنحة فقط (وليس جرما جنائيا 
ضا کہا هو الال يالنسبة للتشهير) » ولا يمحن الدفاع له بحجدة 


صدق المعلومات وحسن الليه أو آنه أمر يهم الرآى العام. 

رتحظى الخسوصية بالقليل من الحماية تحت مظلة القائون 
السویدی»؛ء ولایوجد سب رفح دعوی بخص وصهاء حت ولو کان عدا 
السبب فشر صور فوتوغرافية لأشخاص فى أوضاع حاصةء كالسياحة وهم 
عراء. من جهة أحرى» تحظى حصوصية الأشخاسص الماديين بحماية جيدة 
تحت مطظلة لائحة أداب مهنة الصحافة الى يطبقها مجلس الصحافة 
والمقوض الخاص» رغم شكوى يمض المنتقدين من أن المجلس لا 
يشكل بديلا كافيا للدعرى القضاثية لأنه لا يعطى فرصة الحصول على 
تس ٠‏ 
۳- حق الرد 


توفر كل البلدان السيعة التي شملحها الدراسة وإلتى بها قالون مدنى 
- عدا السويد - شكلا من أشكال حق الرد القانونى أو التصحيح 
(التمساء وفرنماء وألمائياء وهرلنداء والثرويج» وأسبائيا)» وفى معظم حذه 
ظلالا سليية الحق فى الرد درت أن يضطر مثلا لعقديم دليل على إن مانشر 
پشازه یر ا أو پست هدل التشهير (ألمانياء وهولندا؛ وألنرريج › 
وأسبانيا) . وى لدان أخحرى يمكن للاراء النقدية والادعاء بحدوث وقاثم 
أن يثير المطالية بهذا الحق (فرنسا). 


ورغم أن حق الرد القانونى فى النرويج مكفول فى حالة المعلومات 
المتعلقة بوقائع» إلا أن لائحة آداب المهنة تمنح أيضا حق الرد لمن 
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غير دقيقة» وإلواقع أن كلل العسحف تحترم قرارات مجلس الصحافة 
بخصوص حق الرد. 

وقد أدحل إصلاح على القانوت النمساوی سدة ۱۹۸۱ للسماحج 
لمحف (أو تیر ها ص وسائل الاعلام الجماهيرية) رفش ٹشر آی رد عبر 
یح . وينما أعتبر هذا إصلاحاً جرهرياء وجه نقد الى القواعد إلا جرائية 
المعقدة لاثيات صحة إلرد. والصحف إلتى ترفض نتشر رد يثبت المحكمة 
فسا بعد سشروعيته قد تطالي بدفع غرأمة جسيمة. 

وقد لايزيد الرد فى معظم البلدات على مساحة القصة الأصليةء 
وتلزم الصحيفة باعطاء الرد نفس مستوى بروز المادة الصحفية التي ترد 
عليها القصة»ء آی آنه لایکفی تشر الرد فى ياب بريد القراء. كما تفرض 
بعض اليلدان شروطا إضافية» كان لايحتوى الرد على إعلان» وأن يقتصر 
على تأكيد الواقعةء واإو لا يكوت فى صورة قذقف أو غير ذلك من 
إللاهانات غير المشروعة التى تضر بسلامة الصحفى. 

- ويلزم المعضرر بأن يسام الرد إلى المحرر دوت إبطاء» رمعظم البلدان 

السقضف بين عدة شهور (ألماتيا) وعام وإحد (النرويج) . 


وفى أغلب البلدإت التى تعترف بحق الرد يمكن للطرف المتضرر إن 
يسعى للحصول على أمر قضاثى إذا رفضت السحيفة تشر رده (فرنساء 
وألمانيا» والرويج» وأسبانيا). ويوجد فى فرنسا إجراء قضائى سععجل 
للك الدعارى» حتى أن سرعته ترداد أثناء الحملات الانحخابية. 


فى أغلب البلدان لايؤلر نحر الرد على غيره من الدعاوى أو 
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الاحكام التعويضية المتاحهء ولا يسل إلى حد الاعتراف بالإائم (فرنساء 
وألمانياء وأسبانيا) . وفى بعض البلدان قد يترتب على النشر تخفيض المبلغ 
المحكوم به كتعويض (لمانيا والنرويج) ولايرجد فى السريد (قائرن) لحق 
للرد: ورغم ذلل»؛ تخجه المحاكم ی قضاياً القذف ئی نیڈ شر الرد أو 
اص ديح بين الاعتبار» علارة على ذلك تحترم لائحة ادأب مهتة 
الصحافة بالسويد مبداً ضمرورة السماح بحق الععلیی لای شخص أو هيثة 
يتم تنارلهما بالنقد فى تحقيق صحفى» ويفضل نتشر التعليق فى نايا 
التحقيق لغسه» أو على شكل رد تفرد له ساحة مكافة للتحفيق الأصلى . 
رينطبق هذا المبداً عملا أيضا على مقالات إلرآى. ويتم تشجيع الردود 
الموجزة على أساس أنها أشد فعالية» تميل الصحف الى تشر الردود 
بسخاء؛ ويظهر أن هذا يرجع إلى حد بعيد لحقيقة أن هذا التعويض طوعى 
رعرا. 

لاتوغر آي من السلطات القضائية - موضم الدراسة - فرض حق 
الرد بقوة القانون. وقد قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية 
قوانين تغرض حق الرد. وقدم عؤيدو فرض حق الرد بقرة القانوت خحاصة 
للمرشحين أثناء الحملات الانعخايية -حججا بضرورة هذا الحق لضمات نشر 
الآراء المختلفة؛ لاسيما فى ضوء تركز ملكية الصحضف. وقد لاحظت 
المحكمة العلا اإحتمال وجرد حطر مضاد؛ وبالذات استتكاأف المحف 
عر نشر الققصص المتضاربة. 

ولايوجد فى إستراليا ولا كندا أو المملكة المتحدة حق الرد أو 
حق التصحيح. لكن لائحة آداب المهنة التي تطبقها اللجنة البريطانية للنظر 
فى الشكاوى تطلب من الصحف أن تعطى فرصا عادلة للرد على 
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المعلرمات غير الدقيقة إذا طراً مر يستدعي ذلك. لکن لر لم تعط هذه 
الفرصة فلا سبيل سوى لجدة النظر في الشکاورى من الصحف» وهی الت 
بوسعها أن تدشر حكما قضاثيا سابياء لكن لايمكنها إجبار صحيفة على 
فس ذلك رغما عتهاء ولايمكن للمساكم ات تفرض تطيیق قرارات هذه 
اللجنة. 

۳- ازدراء المؤسسات الحكومية أو موظفيها؛ 


مازال لدى عدة بلدات من العى تطبق القانوت المدني قوانين 
مکتوپة تجرم آردراء الحكومة» أو اعضائهاء» او الرموز ألوطنية (وتشمل 
الألرات الدالة عليهاء والعلم» والنشيد القومى)» والعاهل أو رئيس الحكومةء 
والهيعة التشريعيةء والمحاكم»؛ والجيش والعاملين بعلك الهيعات» و/ أو 
ممغلى الدول الأجنبية (الدمساء وفرنساء وألمانياء وهولنداء والنرويج» 
وأسبانيا) . لكن فى جميع الدول (عدا أسبائيا) لم تعد تلك القرائين 
ساريةء ولاعقوبة على الإهانات إلا لو كانت غير قانونية بحكم قوانين 
التشهير العادية. وقد حكمت المحكمة الدستررية الالمانية بأن أمشخدام 
تلك القوائين للحد من حرية الكلمة بماً يتخطى حدود قانوك الدشهير يعد 
مرا غير دستوری. آما أسبانياء ““ وهى الدولة إلتى خرجت لتوها من تحت 
لير الفأشية س فیبدو انها تزدأاد تټسامسا مح توجيه الاحهانات؛ حت للمناف. 

وفي السويد تم إلغاء إعر القراتين التى تحمى مؤسسات الحكومة 
من الازدراء مدذ منعصف السيعينات» على أساس أن موؤسسات الحكومة 
فى المجتمم الديمرقراطى لاد أن تكون متغعحة ومستجيبة لكل آنوأع 
النقد» حى النقد المبنى على أكاذيب. رفى الرلايات المعحدة الأمريكيةء 
توضح نظم السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العلا أنه لاد س 
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قبول أى نقد أر إهانة توجه للحكرمة أو لأى من موسساتها أو رموزها 
(بما فى ذلك العلم). 

توجد في بضعة بلداك قوأئين تحد من حرية الصحافة فى التعبير 
عن الأراء التى تعكس مساندة للارهاب» وتدرك تلك البلدان أن حماية 
الدستور لحرية الصحافة تحول دوك وضع قيود على نشر الحقائق عن 
الجماعات الإرهابيةء بما فى ذلك العصريسحات إلتى تذيعها المنظمات 
الإرهابية نفسهاء طالما لم تدعمها هيغة تحرير الصحيفة. ففى أسبانيا 
مغلاء» أبطلت المحكمة الدستورية سنة 1۹۸١‏ بقرار منها إدانة محرر نشر 
تصريحا لمنظمة إيا E14‏ الانفصالية باقليم الياسلت. 

وفى الولايات المعحدة إلأمريكية وكندا والمملكة المتحدة» ماقت 
بعض جرائم القانون العام مشل القذف المغير للفعن أو الدعوة لأفكار من 
شأنها أن تهدم مسال الدرلة) أما بسبب عدم الاستخدام (كندا 
والمملكة المتحدة) أو بسيب الحكم بعدم دستوريتها (الولايات المتحدة 
الأمريكية) أما القرإئين إلتى طضت على القديمة متها فتحظر فقط 
الدعوات الى يمكن أن تثير فوضى عامة. ويمكن ايقاع العقاب فى سالة 
ما إذا انطرى استخدام الحق فى العبير على أسعمال تفريض المسالح 
القومية للرلايات المتحدة الأمريكية شريطة أن يكرن ذلك متعمداء وآن 
يحتمل إستثارة العدض أو غيره من الافعال غير المشررعة. ) 
“٤‏ تيسير سيل الوصول إلى المعلوصات الشى بحوزة 
الحكومة؛ 
١٤-١‏ الحق فى الحصرل على المعلومات: 

من ضمن البلدان التى شملتها الدراسةء توفر النمسا وهولندا 
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والسويد سصراحة الحق الدستورى فى الوصرل الى المملومات التى بحوزة 
الحكومة» وتتبع السود والنمسا ميدأ إتاحة الاطلاع العام على كل الوثائق 
ما لم يوعد تشريع يسمح صراحة باستخناءات عكس ذلك. وفى امسا 
يوجد شرح مسهب لذللك المبدا فى المراد القانونية (الغيدرالية وتلك 
الخاصة بالمقاطعات) المتعلقة بحرية تدارل المسلرمات. وى لو كات 
طب المعلومات يمس أحد المجالات المستشاه فلابد أن ترازن السلطات 
بين المصلحة العى تعود على الصالح العام سن كف المعلومة 
والمصلسة اإلتى تعود عليه من إبقائها طى الكسمان» والسلطات السريدية 
ملزمه بالبت فى طلب المعلومة فى بحر يرم واحد وإلا تعين عليها أن 
تقدم أسياب تأحرها فى تلبية الطلب. ما فى عولتداء فيمكن للسلطات أن 
ترفض تحت معظلة القانون تليية طلب الحصرل على المعلرمة دوك أن تقيم 
وزنا للمصاليم المتعارضة» لو كان الكشف عن تلك المعلومة فيه تهديد 
لوحدة العاج الملكى» أو لأمن الدولةء أو لحماية سرية معلومة تخص 
أطرافا من غير الشخصيات العامة كانوا قد باحوا بها للدولة غى ظروف 
تحيطها السرية. 

وقى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانياء يكفل الدستثور الحق فى 
الوصول إلى المعلرمات ضما فى الفقرات الى تتص على ضماك حریتی 
التمبير والصحافة. ففى الرلايات المعحدة الامريكية يملك كل فرد هذا 
احق (بموجب الشرح الوارد فى المادة الخأاصة بحرية تذاول المعلرمأت) . 
والأمر بالعكس فى ألمانياء حيث لايتاح حق الحصول على المعلومات إا 
لوسائل الإعلام» ويرجد نص على حقها فى الحصرل على المعلومات 
الى بحوزة الحكومة الاتحادية فى الجملة إلثانية من المادة )١( ١‏ من 
الدستور ضما حرية الصحافة) »> واكذلك حق الحصول على المعلومات 
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المتعلقة بحكرمات المقاطعات فى قرائين الصحافة بكل مقاطعة. 

أما الدستور الأسبانى فيعترقف ضمنا بحق الرأى العام قى الاطلاع 
على الوثائى الحكوميةء إلا إذا كان ذلك سيؤثر على آمن الدولة وإالدفاع 
عش ھا ۽ أو على لبت الجنائی لکشثف الجراشم؛ أو اسيمصس حرمة 
حصو صیاآت الأفراد. 
المعلومات؛ إلا أن الوثائق تحثبر موضرعا عاما يخضع للاستتتاءات 
التشريعية. فقانوث تيسر حصرل العامة على اإلوثائق يلزم السلطات بذلكف 
ورا ودوك مقایل لسن هة الأمرء ولک الواقح ن ال لطاآت غالا ما 
تماطل» بل وقد تمتد مماطلتها حتى بعد صدور مر سن المحكمة. 

وفی فرنساء آقر قانون صدر ۱۹۷۸ حق الرآى العام فى الاطلاع 
على الوثائق الٹی تمس التشر ك العامة والتی تەخەم لاستشتاعءات مسة 
معدودة, 

أما المملكة المسحدة فهر البلد الوسيد الذى لايملك تشريعا عاما 
يتعلق بالحصول على المعلومات التى بحرزة الحكرمة» وهى اليلد الوحيد 
الذى يفضل الحفاظ على سرية الرثائق الحكرمية استدادا الى القرائن التی 
تقض فى جانب هذا العفضيل . 
٩ ٤-۴‏ استضاءات لحق تدارل المعلرمات؛: 

فى كل البلدإن إلى شملكها الدراسةء للسلطات الحكرية الحى 
فى الاحتفاظ بالمعطومات التى قد يخل الكشف عبها بالعلاقات الدرلية؛ 
أو بسطہیی إلقانرت؛ او بالامن العام؛ أو باحر مات الت ية أو سر ية الامور 
العجارية. 
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ورغم أن القاتون السويدى يتيح على نحو ملسحرظ فرصة الحسول 
على معظم الرثائى الحكومية»ء إلا أن المعروف فى الواقع إن السلطات 
تبس المملومات التى قد تحرجهاء وان السحفيين يميلوت الى التراحی 
فی السى تحر الحصول على المعلومات الى تستجرها الحكومة. وأفضل 
مثال معروف على هذا هو قضية بوفورز» وهی کبری شركات صناعة 
الأسلحة السويدية. فبعد أن أدعى الصحفيون أن شركة بوفورز برمت عقدا 
مع الحكومة الهندية بعد رشوتهاء قامت الحكومة بعحرياتهاء رأصدرت 
تقريرا» صرت على الاسحفاظ بجزء مته فى طى الكتمات ورفضت إذاعته 
لارآى العام» ولم تصرح الحكومة يدشر التقرير كاملا إلا بعد أن تم نشر 
مقال هندى يفضح بعض المعلرمات التى تنطرى على ضرر فاد ج. 

وفی عدة بلدات (استرالياء وهولنداء وإالمعملكة المتحدة) لايوجد 
حق الحصول على ولائق العمل الداحلى الخاصة بالحكومةء سواء كانت 
تعلق بأحد المرضوعات ذات الحصائة أم بغيره. 
١ 4-۴‏ حق الاستساف فى حالة حبس المعلومات: 

فى معظم البلدات» تخضع حالات رقض إعطاء معلومات ألى 
المراجعة الادأرية. وقد تسم هذه المراجعة بمعرفة هيئة لشكل حصيصا 
للنظر فى مدى اتساق هذا الرفض ممع قانون الكشف عن المعلومات 
(استراليا وكندا وفرنسا والسويد)؛ أو قد تتم بمعرفة هيغة إدارية عامة. 
(آلمانيا وهولندا) . وبعد ذلك يمكن رفع قرارات هذه الهيقات إلى محاكم 
الاستنغاف. إن إتاحة فرصة مرأجعة هذه الحالات بمعرفة هيغة إدارية 
تشكل حصيصا لذلك أمر مفيد من حيث أنه ييسر سرعة الاهتمام 
بالشكوى» رغم أن كل النظم المدروسة ميتلاء فعلا باليطء الإدارى. فى 
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الحصول على المعلومات» هى لجنة تيسير الحصول على الوثائق إلادارية 
Jai . "Commission d'acces aux documents administratifs"‏ 
معظم المشكلات على ستوى تلك اللجنةء ما من تقدم پشكوى ولم 
برض عن قرار اللجنة فبوسعه اللجوء الى محكمة أدارية لتراجع هذا القرار. 
وفى السويد يعين البرلمات مدعيا قضائيا للاشراف على عملية كشف 
المعلومات ومحاولة حل النراعات بشأنها. وتسمح استرالیا بتمدیم دعاری 
الاستفناف الى مدع إدارى إو الى محكمة استناف إدارية؛ كما تسمح 
کددا بعقديم دعاوى الاستتتاف الى مفوض خاص. لكن المحكمة 
الاسترالية فقط هى الى تأمر بكشف المعلومات» آما المدذعى والمقوض 
فيقتصر دورهما على وضع توصيات. وفي الولايات المتحدة إلامريكية 
يمكن تقديم دعوي الاستغناف الى رئيس ألهيئة الى رفضت الطلب. 

وتتطلب عدد من البلداك تقدیم اساب ی رقض كتأبة ء وان يتم 
إعلام مقدمها بأن له حق الاستقناف (اسشراليا والترويج والسويد) . وغاليا 
مایژدی تقديم ل بالحصول علفی وثيقة مسكتوبة في السويل ای تقديم 
حهذء الوئيقة لطالبها. 
١١-٤‏ عقوبة إفشاء الأسرأرالرسمية: 

تقدم التمسا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية قو -حماية 
للصحافة فى نشرها للأسرار الحكومية. وفى الدمسا والسويد لايتعرض 
المسحفيون ولا التاشرون للاضطهاد بسبب نشرهم للأسرار الرسمية» إلا لو 
نقج عن كشفها تهديد بضرر شديد للدفاع الرطنى أو العلاقات الدولية. 
علارة على ذلك» لايمكن إرغام الصحفيين فى السويد على كشغف 
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المصدر الذى تسربت اليهم منه الأسرار الحكوميةء ما لم يؤد هذا الكتمان 
الى أضرار وحيمة بالأمن القومى» ويؤدى اقرار حق الصحفى فى رفض 
الكشف عن مصادره بدوره الى توفير حماية قوية لمرظفى القطاع العام 
«ألوأشين؛ الیرم يقضحوك سوع ألا دأرة السكرمية . وفی الولايات المتحدة 
الامريكية قد لاتطارد الصحافة لأتها نشرت بالغعل أى معلومات سرية› 
والمحالة الوحيدة التي قد تعرض الصحافة للسساعلة ألقانونية هي إفشاء 
أسماء عملاء المخابرأت اسلوب يتجاوز النمط المسموح به لنشر 
الأسماءء فى حالة وجود مثل هذا اللمط؛ وعندما يرجح أن يودى النشر 
الى الاحلال بنشاط المخابرات. (رغم ذلك» قد تبقى هناك شريحة 
عريضة من المعلومات عرضة للعراقيل السابقة. انظر القسم 1۸ فيما 
پبحل) , 

وفى عديد من البلدإت (إستراليا وألمانيا والنرويج) تتخل حقيقة أن 
كشف المعلرمات يخدم الصالح العام فى الدفاع عن نتشر معلومات 
جمعت بطرق غير مشروعةء کما تشکل دفاعا عن ی موظف حکومی 
یسرب المعلومات. اا فی المانیا فاا سبیل الى الدفاع ن تشر ای شىء 
يقع تحت فة السرية المطلقة. 

وحتى فى البلدان التى لاتعاقب الصحافة فيها على لشر 
المعلومات» يظل اى موظف مدني يسرب المعلومات عرضة لوقو ع تحت 
طائلة المساءلة القانونية لانحهاكه للسريةء وقد يترص للساءلة إلمدنية أو 
الجناثية أو القفصل من العمل (النمساء واسترالياء والرلايات المشحدة 
الأمريكية). وفى بعض البلدان لايوجد قائون يلزم بوإجب السرية تجاه 
اللحكومة (الثرويج) . 
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وقى فرنسا والمملكة المتحدة ودا جرم تشر المعلومات السرية 
الخاصة بالدفاع» ولا يمكن الدفاع عن الصحافة أو الموظف الذى أمدها 
بالمسلومات بحجة الالح العام. 
-٥١‏ الحصول على وثائق ومحاضر المحاكم ونشرها: 
تحترم کل اباد الأسد عشر مبداً المحاكمات المقتوحه» 
ویحمی الدستور فی معظمھا عدا المہداء لکنها تعترف جميعا باساءات 
معينة» سواء فى القانوك أو فى الواقع العملى» حيث تسمح معظم إالبلدان 
بتظر بعض القضايا كليا أو جزئيا فى جلسات مغلقة لحماية حقرق 
المتقاضين (وخحاصة لتحمى حق المشتهمين الجتائيين فى محأكمة 
عادلة) » وكذلك لحماية المصالح الاساسية للشهود فى الحفاظ على سرية 
افادتهم أو على مصالح الأمن القومى» و/أو مصالح الأحداث. وفى بعش 
البلدان يفعرض أن تلظر القضايا التى تعداول شعون الأسرة والأطفال فى 
جسات مغلقة. وليعض البلداإك قوأعد عاصة بقضايا ال غتصابي تشمن 
أستبعاد الجمهور سن الجلسة ادا طلبت الضحية ذللك؛ وحظر شر إمسم 
الضحية أو ملامحها المميزة (فرنسا ملا). وفى المملكة المتحدة لايد 
ن تبقی آرراق القضايا التى تشمل المرضى العقليين» والرصاية» والتبنى 
داحلل نطاق السريةء كما أن القضايا الأسرية الى تتتارل إلأطفال؛ 
والعائلات» والمعلومات السريةء أو الأمن القرمى قد يضرب حرلها نطاق 
من السرية. 
تميل المساكم في عديد من البلدان (النمساء والسريد» وإالولايات 
المتحدة الاأمريكية) ميلا شديد الى ترجيح المصلحة فى الانفتاح؛ 
ولاتعاقب على نشر المعلومات القضائية السرية (ما لم ترجع سريتها الى 


غرض آخحر غير أنها قضاثية) . وعلى العكس من ذلك» أعلن المدير العام 
لمكب المدعی العام النرویجی فی اکتوبر ٠۹۹۲‏ أن النية تتجه س 
الحكم بشرامات کیا (تصل الى مایعادل معات الالاف ص الدولارا اٹ 
الأمريكية) لمن يدشر معلومات سرية تسريت اليه من مصادر بوليسية أو 
ص آوراق قصضاثية خحاصبة غير مسموح پنشرها. ٠‏ وحيث تنظر القعبايا أمأم 
قاض وليس إمام محلف» يقل الخوف من الأحكام المسبقة بالادانة ومن 
الاخلال بحقرق المساكمة العادلة عموما الى حد بعد ' 

والإجراءات التى تسبق المحاكمة - على العكس من المحاكمة 
تفسها - تظلل فى طى الكتمات فى الكثير من البلدان الى تطبق القائرن 
المدنى. ففى هولنداء يعين البرلمات مدعيا يعد تصريحات عن الوقائع 
الغابعة المعملقة بالعحريات الجئائية الشى تجرى قيل المحاكمة» ويمكن 
نشرهاً يمرأفقة الأطراف المعتية . 

وفى البلدان التى تطبق القانوت العام» يمتد افتراض الانفتاح ليشمل 
اجراءات إلتى ما قبل المحاكمة؛ رغم أن هذا الافتراض ليس بقوة افتراض 
إباحة الإطلاع على اور اق القضية نفسها. فشى ألولايات المتحدة 
الامريكية يياح الاطلاع على الرثاثى السابقة اللمحاكمة. ویمکن 
للصحافة أن تدشر ى شىء مما يكشف فى الجلسة القضاتية العلنية أو 
مما يشكل السجل العام للقضيةء الأ عك ذلك فى المملكة 
المتيحدة : د يذ نحل فی باب ارزدراء المحكمة ای ىشىر أمعلومآات 8 آراء 
تهدد جديا بالتاثیر على مسار العدالة بينما تكون القضية المنظورة لم 
يفغصل فيها بعد أو مأزالت «داثرة؛ (ييداً هذا فى القضايا الجئاثية متذ 
لبحظة توجيه الاتهام للمشكوك فى أمره أو إعتقاله ويمتد حتى الفصل فى 
الانان. 
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وتصلل مخاطر التأئير على العدالة إلى ذروتها فى المحاكمات 
الجنائية آلتى ينظرها محلفرك» بينما يبلغ أدنى حد له فى القضايا التى 
يدظرها قاض مختص أو عند الاستغناف. لقد صار قانوت الازدراء ا كثر 
تسامحا نتيجة للحكم الذى أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان 
سنة ١۹۷١‏ فى قضية الصانداى تايمز (يخصوص الدعرى القضائية ضد 
الشركة المنتجة لعقار الثاليدومايد) . ومنذ ذلك الحين» يعامل نشر المواد 
المتعلقة بقضية (من القضايا التى تهم الصالح العام) لم يفصل فيها 
القضاء بعدء على أنه ليس إزدراء للمحكمة إلا «إذا كان حطر الإعاقة أو 
التحيز مترتبا على المناقشة» وقد أرست قضية كتاب «صائد الجواسيس» 
مدا امكانية تو جیه الاتهام بأزدراء المحكمة ای تاشری معلومات سبق ًن 
مرت محكمة الأخرين پام تشر طا . 

وقد تعأقي الصحافة لشثرها معلومات قد تنص نحو الإاعلال بدقة 
الجمهرر فى محاضر الجلسات القضائيةء بما فى ذللكف سحاضر مداولات ' 
المحلفين بعد نطقهم بالحكم (استرالياء وفرنساء والمملكة المتحدة » 
والادعاء بلا أساس بائحياز القضاء لأحد الأطراف (أستراليا والمملكة 
المتسحدة) . في نرفمبر 1۹۹۲ حكم على احدى الصحف وسحررها فى 
المملكة المتحدة بغرامة تعادل ٠٠١‏ ر٠٠‏ درلار أمريكى لأنها نشرت 
بحثا عن كيف تمكن أحد المحلفين من فهم محاكمة طريلة معقد: 
فى قضية احديال من النوع الذى اعتاد المحامون الجدال - درن تمسيص 
~ فى آت المحلفين الآتين من وسط عامة الناس غير قادرين على انخاذ 
قرار فيهء» لأنه من قضايا الاحتيال المعقدة. 

وقد تم مؤخرا فى المملكة المتحدةء تأكيد موق الصحافة 
بمعارضة آى أمر بحظر حضور التحقيقات أو حظر النشرء أما فى استراليا 
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فمازالت تلك القضية بلا حل. وفى كلا البلدين» ما أن يصدر الأمر 
حتى يصير عرضة للمراجعة القضائية» لكن لايمكن إلغازه عموما إلا لر 
كان «غير منطقى۲. وقد تم الاعتراف بحق المحافة البريطانية فى تقديم 
استعناف ضد الأوراق الصادرة فى محاكمات المحاكم الملكيةء ءذلك 
اثر تسوية إحدى القضايا المقدمة للجنة الأوروبية لحقوق الانسان وديا. 

وفى الدمساء رغم إحاطة التحريات الجدائية والممحاضر الجدائية 
بالسرية إلا أن نشر معلومات سرية لا يعد جرما مذ ۱۹۸۱ء بل إت يعض 
الصحفيين يعتقدرن أن ذلك قد آدی إلى كتير من التجارزات من جانب 
الصحافة للحدود المشروعة لعقد «محاكمات على صقسات الجرائد؛ فى 
شكل تحقيقات صحفية. وقد قدم اقتراح بحظر شر أسماء المشتيه فيهم 
فى القضايا الجنائية إلا حيشما تكون هوية الشخص المشبوه مهمة لسالس 
العام. وفى قليلل من اليلدان لايمدم القأنوك نشر إسماء المشثبه فيهم» 
لی لائحة العسحافة تحظر ذلك طوعا (السويد) . وى فرنسا صدر قانون 

هام أرسى نهجا مثيرا للاهعمام يسمح للمحكمة بأن تأمر الصحافة بدشر 

تصحییح اضما یودی تشر معلونات س ال انعهاك حق المشتبه فيه فى 
أفشراض إلبراءة. 

وينما تحظر معظم البلدان التقاط الصور أشاء المحاكمة؛ تسمع 
قلة متها بالتقاط الصور والأفلام للمشاركين فى المحاكمةء وهم فى 
طريقهم الى قاعة المحكمة أو اثناء حروجهم منها (ألمانيا؛ والنرويج» 
وألمملكة المتحدة؛ والرلايات المعحدة الأمريكية) . 

ولأن واجب الصحافة هو إعلام الئاس بمجريات الأمور» يكوت 
ممثلو وسائل الاعلام الجماهيرية حر سن يستبعد من المحاكم لأسباب 


تنعل بالأمن أر ضيق المكان (أسبانيا) . 


-- الحصول على وشائق ومسضابط الهينة التشريعية 
ونشرها: 

الجلسات البرلمانية مفتوحة عموما فى كل إليبلدأت موضم 
الدراسة. ففى النمسا والمانيا والسويد يحتم الدسعور علائية جلسات 
ابر لمات ؛ مع السماح باستناءات محدودة النطاق گی پعض الْظروف؛ شما 
يحدث عند مناقشة معلومات يحظر اطلاع الجمهور عليها. ويفترض 
الدستور الأسبانى أن تكون الجلسات التى تعقد بحضور كامل أعضاء 
الهيغة التشريعية العليا (الكونجرس) ومجلس الشيوخ مشتوحةء لكنهاً قد 
تغلق بأغلبية الأصوات فى كل مجلس على حدة. 

ویغعرض فی عدد محدود من البلدان إن تكون جلسات اللجاث 
البرلمانية أيضا مفتوحة للصحافة» ففى آلمانيا يوجد ذللث الاأشراض ضما 
فى القانون الأسأسى» الذى تبس المادة ٤۲‏ (۳) مته على ماأيلى ؛ «ينبغى 
آلا عرض آی شخص للسساأءلة القأنونية لأنه نشر تسقیقا یستری على 
مسلومات صاأدقة دققة عن الاجتماعات المفتوحة لبر لمات الاتسادی 
ولجانه» سواء كان هذا الشخص مححدثا برلمانيا أو صسفيا. ولعذك المادة 
أهمية خحاصة فيما يتعلق بلجان تقصى الحشائق 1ألمادة ٤٤‏ (04)]. 

ولأسباب مشابهةء قد تحضر وسائل الاعلام لجان تقص الحقائق 
رغم إن الجمهور عامة مستيعد من حضرر اللجان اليرلمانية الأخرى. وفى 
فرتسا تعقد لجان دائمة محددة ولجاك مختارء للمجلس القومى ومجلس 
الشيوخ جاسات الاستماع الخاصة بها علنا. 


يفترض فى عدة بلدان (النمسا وهوالندا وأسبانيا والسويد) أن تكون 
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جلسات اللجان إلبرلمانية مغلقة» ولايتاح للصحافة ولا للجمهور سبيل الى 
مضابطها ولا إلى ولائقها. وفى السويد لابد أن تجمل اللجان ملفاتها 
مقعوحة للاطلاع عبدما تتقدم يمقترحاتهاء لكن فى معظم البلدان لا 
تعاقب الصحافة على كحفها لرثائق اللجات النهاثية أو لغيرها من الوثائق 
الرسمية ما لم يتقرر إبقاء الوثائق فى تطاق السرية لأسباب جوهرية أخرى. 
(الدمسا وألمانيا وهولندا وإالنرويج) . أما فى فرننا فإن نشر المواد غير 
المتدأوله يعد جرماء رغم أنه لم تثر حديثا قضايا من هذا النوع. 

تسمتع فی إغلب البلدان البيانات الصادرة التاء آى جلسة برلمانية 
بحصائة مطلقة (آى أله لايمكن أتخاذها ساسا لترجيه اتهام)» كما 
تتمشم التحقيقات الصحفية حسئة البية عن تللف البيانات بامتياز هى 
الأحرى» ففى بريطائيا مغلا قد لا يتمرض أعضاء البرلماث للمساعلة 
القانونية لانهم كشفروا عامدين عن معلومات مرية ناء الجلسات المامة؛ 
وقد لاتعاقب الصحافة لإعادة نر تلك المعلومات» ورغم ذلك؛ قد يتحرض 
أغعضاء اليرلمان لی انديب البرلمانى من جراء ذللگ. 

ويمكن للسلطات القضائية فى المملكة المتحدة وإلولايات 
المتحدة الامريكية» وکنداء واسٹرالیا ان تحاسب أى شخص على إزدراته 
البرلمات [أو المجلس التشريعى الأعلى (الكونجرس)]. ويحكم عليه 
بالغرامة أو السجن لأنه وضع عراقيل مباشرة أو غير مباشرة فى وجه قيام 
البرلمان بوظائفه» كما يحدث متلا (فى المملكة المتسدة فى حالة 
رصم آي من المجلسين يصفات كريهة؛ أو ژد راه ؛ أو التهكم ليه . 
وقد توقف استخدام هذه التهم» ففى المملكة لم يسجن أحد بمقتضاها 
خلال هذا إلقرت. وفى الرلايات المتحدة لم توجه ادرا تهمة الازدراء -- 
وكانت تستخدم فقط فى حالة عدم تقديم الصحافة الأدلة المطلىة. 
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۷- سرية شئون التجارة» وحق الحصول على المعلومات 
التى بحوزة الشخص الخاص: : 

يلزم الموظفوك بحكم الدستور فى عدد من البلدان» (النسسا 
وفرنساء وهولنداء وأسيائيا» والسويد) أو بحكم الشانون العرفى (المملكة 
المتحدة» واستراليا» وكندا) يعدم إفشاء أسرار العمل الخاص 
بىستخدەيهم . لكن هذا لايمنعم كشف المعلومات عن التصرفات غير 
المشروعة فى عدة لدان مشل (الدمسسا) أو غير ذلك من الجرائم (إسبانيا) 
والسويد)» فغى أسبانيا مثلاء لابد من موازنة حريات التعبير وتدارل 
المعلومات مقابل واجب المرظف فى الحفاظ على سرية العمل؛ وترجح 
كفة هاتين السريتين على كفة راجب الولاء لصاحب العمل طالما تعلق 
الامر بشغون ذى أهمية عامة. 

لاتحمى معظم اليلدان الواشين من الفصلل أو التأديب (الموظفرن 
الذين يفشوت معلومات عن الأخطاء التى يرتكيها مسحخدموهم) » حتى ولو 
كان إفشاء هذه المعلومات من أجل الصالح العام» وار كانت بخصرص 
أعمال غير مشروعة (الدمساء وفرنا) والنرويج» والسويد) . وتسهلل السويد 
سبيلى الوصول إلى المعلومات الخاصة بالحكومة» وتحمى موظفر القطا ع 
العام الذين يغشرت المعلومأات؛ رهو ما يتعارض بوضوح مع نهجها فى 
تقييد تداول المعلومات الى بحرزة القطاع الخاص» ذلك أن حماية 
الدستور لمن يفحوث معلومات تخص القطاع الخاص تات فقط فى اطار 
حق الصسحفيين فى عدم افثاء مصادر معلوماتهم التي حصلوا عليها سراء 
ولا يوجد تشريح يمتح المستخدمين من القيام بتحریاتهم الخاصة عى 
موظفيهم› وتأديب من يستنتجوت أنهم كانوا مصدر #التسريب) . 
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وفى بعض اليلدان» رغم أن الموظفين قد يعاقيون لكشفهم 
للأسرار» فإنه قد لا توجه تهمة للصحافة لأنها نشرت هذه الأسرار 
(الترويج وأسبانياء والسويد) . وفى قلة من البلدات قد تعاقب الصسحافة أيضا 
(فرتسا) . 

ويترايد الاتجاه لارام الشركات بدشر المعلومات ذات الصلة بحماية 
البيغة. فيعطللب من الشركات فى النرويج أن ترود الحكومة بمعلومات وأفية 
عن العخلص من النفايات» وتتاح تلك المعلومات عمرما للجمهور. وى 
أسبانيا يجد المواطنون سبيلا لمعرفة بعض المعلومات البيغية. ويمكن 
للشسب اليريطائى الحصول على معلومات عن المراد إلضارة والعلوثت 
والشخلص من النفايات من السلطات البحكومية المحلية. وتنظر قليل من 
إلبلدات الأوروبية فى أمر توسيع نطاق متطليات كشف المعلرمات اتاق 
مع توجيهات مجلس الجماعة الأوروبية بخصوص حرية الحصول على 
المعلومات الخاصة بالبيئة (انظر فصل 1١‏ قياا) . وإلأمر على المكس فى 
هولنداء إذ نادرا مايتاح إطلا ع الجمهور على المعلرمات البيئية الثى تطلب 
الحكومة توفرها لنفسها. 
۸- مصادرة المطبوعات : 


تحظر كل البلدان موضع الدراسة التحفظ على نشر المطبوعات 
دوت استصدار آمر قضائى» ويرقى هذا الحظر فى بعض البلدان الى مرتية 
دستورية (النمساء وألمانياء والئرويج» وأسبانياء والسويد» وإلولايات المتسحدة 
الامريكية) . وبينما يحظر تماما فى أغلب البلدان وضع شروط على 
التصريح بالدشر أر فرض رقابة ادارية» إلا أن من سلطة البوليس و/أر وكلاء 
النيابة مصادرة المطبرعات دون أمر قضاثى سبق فى الظروف الاستشائية 
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(وعليها عندثذ المبادرة بالسسى للحصول على تصريح قضائى فورا). 
تباین ا سس التی تقوم عليها المصادرة والديل المطلرب لموإصلة 
التحفظ على المطبوعات الذى تم قبل استصدار الأمر القضائی تبايا 
شديدا. 

تبلور عبارة «إنشرو تحمل اللسات؛ فكرة ضرورة تمتع ألناشر بحق 
ترصيلل المعلومة للناس» وتمتح الجمهور بحق تلقيهاء > حتی ولو لزم أن 
يدفع الناشر الشمن فى شكل تعويضات أو عقربات جتائية. ورغم ذللك؛ 
توضع قيود تحد من تطبيق هذا المبدأً فى الواقع العملى فى كل البلدان 
عدا السويد والولايات المشحدة المريكية. 

فلا یعترف الدستور السوپدی بأى استئناءات تتيح فرض الرقابة 
على المطبوعات قبل نشرهاء ولم يحظ أى شكل من أشكال الرقابة 
المسبقة بالتأيد فى حدود ما تعى ألذأكرة ألغريية. وتوضم إحدى القضايا 
التى ترجم إلى أرائل السيعينات الطبيعة المطلقة لذلك الحظرء فقد أفشى 
أحد الماملين فى مكتب المباحث “ وهو قسم سرى من أجهرة الأمن - 
سرا من أسرار المباحث الى أئئين من الصحفيين؛ قاما بدشره فى سلسلة 
مقالات فى مجلة ثم إصداره فى كتاب فيما بعد وترجم هذا الكتاب إلى 
اللغة الانجليزية . أدين عميل المباحث رالصحفيان بتهمة التجسس وحكم 
عليهم بالسجن لمدد تصل الى عام. ولم يحدث أى محارلة أبداً لتقييد 
نشر المقالات ولا إلكتاب؛ ولم يكن ليقدر لمشلل تلك المساولة النجاح 
آہدا لر انها حدثت. 
قد يسدر فى الرلايات المتحدة الأمريكية آمر بالسحفظ على النشر 
في جلسة مقتضبة» لكن لا يمكن تجشب إدانة قوية بعدم دستورية هذأ 


الأمر إلا لو ظهر؛ 

(۹) آن الدشر یشکل تھدیدا صریحا بایقاع آذی فوری ولارجعة 
فيه بحق «يقترب من القدسية» . 

(۲) أن الحظر سيکون فالا فى منع وقوع الأذى. 

(۳) لايوجد تدبير أحر يقل عن تقييد حرية التعبير ويتمتع بنغس 
فعألیته. 

وقد أشارت المحكمة العلا أنها قد تؤيد وضع حظر مسيق على 
المعلومات الخاصة بتحركات ألقرات المسلحة فى زمن الحرب؛ أو الى 
تحرس مباشرة على العف أر على قلپ نظام الحكم بالقرة؛ أو إلى تهدد 
حقوق المحاكمة السادلة لأحد المعهمين. لم تؤيد المسحكمة العليا بدا 
فرص الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القرمى» لكن فى حالات نادرة يدت 
المسحاكم غرض الحظر المؤقت على المعلرمات التي شحفت تهديدا مياشرا 
لحقوق أحد المتهمين فى قضية جنائية. علارة على ذلك يمكن عمل 
مرأجعة سريعة لأى إنذار قضائى شد المسحافة» والمشلل البارز لذلك هو 
الجدال الذى لأر ستة ٠۹۹۰‏ يخصورس الحراثط التى سجلتها محطة 
KN‏ للمكالمات التليفونية بين مانريل نوريبجا ومحاميه؛ والذى استخرق 
أقل من ثلالة شهور - يما فى ذلك جلسة استماع بالمحكمة العلياء 
والعديد من الجثذسأث الما کم أل يتداثية . 

يفهم الدستور فى الترويج على أنه يحظر بالمعنى الحرفى للكلمة 
كل رقابة مسبقة على المطبوعات. رغم ذلك» قد تأمر المحاكم - وهى 
تأمر بالفعل - بترجيه إنذار قضائى للصحف قد يمتد ليصير إنذارا دائما 
لحماية مصالح من نوع السمعة۔ هكذاء تم الأمر سنة ۹۸٩‏ فى إحدى 
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القضايا بشرض حظر فررى على المطبرعات» وأيدت المحكمة المليا 
توجيه إنذار دائم بغرض أيقاف عرض فيلم وتشر تقرير يشهرات بعدة صيأدين 
لا صطيادهم للفقمة. 

وفى فرئساء تنضاً المصادرة فى أكثر الأحوال لحماية حرمة 
الخصوصية. ويتضح الاستدكاف عن تأييد المصادرة على أية أسس أخرى 
فى قضية رفعت سلة 1۹١١‏ ورفضت فيهاً المحكمة حظر أذأعة شربط 
سچله مراسل dialed CNN‏ بين مجرم دين ۔حلہیٹا وپیرم مسحأمیه : رغم 
أن ذلك الشريط يهدد خحصوصية المجرم»ء وحقوقه أمام المحاكم» وسرية 
أعماله. وفى حالات ناأدرة تصادر موإد» أو تطمس صور أر تمرق على 
ساس سحماية ألا حلاقيات العامة. وتصادر السلطات إيشا مطبوعات پلغات 
أجنيية (إنظر القسم ۸ فيما سبق)ء كما تصادر مطبوعات يرجح إن تثير 
الكرأهية ضد جماعات معيدة يسيب أانتماءاتها القوميةء إو الدينية» أو 
العنصرية» أو العرقية (انظر القسم ٠١‏ لاحقا). 

وفى ألماتياء تؤيد المحكمة «إتخاذ تديير عاجل» فقط إذا 
اسشنتجت أن المصادرة کانت ملائمةء آی انها تمت لخرض مشرو ع؛ 
رأنها ضرورية لتحقيق هذا الغرض؛ ومتناسبة معه. وفى النمسا يمكن 
مصادرة المطبوعات إذا وجد شك ملمرس فى انتهاكها لاحد القراتين 
الجنائية (بما فى ذلك القذف) . برغم أن مصادرة المطبوعات فى قضايا 
القذف» لكن إلسبب فى ذلك آنه أمر يمكن للصحفة تجنبه بأن تنشر 
ياتا يعر عن دعوى القدذف. 

يوفر إلقانوت الاسبانى آلية يمكن يها للصحافة أن تستخير السلطات 
قبل تشر الشحقيق» ويؤدى الاقرار الإدارى للنص المقدم لأححذ المشورة 
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بشأنه الى تحرير الطرف طالب الاستعارة من ى مسئوليات تجاه الحكومة 
(رغم أن ذلك لايخلى مسعوليه تجاه الأطراف الخاصة) بشأت نشر النص. 

وفى المملكة المححدة يمكن التحفظ على المطبرعات 
المحاكمة ويشكل دائم على أساس إنعهاك أسرار الحكومةء أو حقوق 
التشرء أو التشهير (طالما لم يدافع صاحبها عن نفسه بادعاء أن فيها تبريرا 
أو تعليقا تريها). ويمكن الحصول على اذن بالحظر المسبق على نشر أسرار 
الحكومة يمجرد الادعاء بأنها مثيرة للجدل وأن الصالح العام سيضار من 
الدشر. الأدهى إن الحظر المسبق» حتى على الصحف - لاينظر فى مره 
على وجه الاستمجال» فد حظر نشر كتاب صائد الجواسيس (مذ كرات 
ضابط برتبة كبيرة فى جهاز الأمن) وكذلك نشر منه فى الصحق لمدة 
۹ شهراء؛ حتى قرر مجلس اللوردات بأن أستمرار الحظر لن يجدى فتيلا. 

ويشبه قانونا استراليا وكندا قانون المملكة المعحدة» رغم أن 
المحكمة العليا الاسترالية حين حكمت بأن إحراج الحكرمة فى علاقاتها 
الدولية ليس سبيا كافيا لعوجيه إنذار قانونى فإنها أوضحت أنها لاتحمل 
نفس القدر من التعاطف الذى تحمله المحاكم البريطانية لحظر 
المعلومات التى تمس الحكرمة. 
4 س حماية المصادزر الصحفية؛ 

من بين البلدان الى شملتها الدراسة تقدم الدمسا وفرنسا وألمانيا 
والسويا. أقرى حماية قائونية لسرية المصادرء ولخير ذلك من المسلرمات 
التى تصل سرا الى الصحغيين. تقوم تلك الحماية على أساس الحكمة 
القائلة بأن المجدمع يتلقى خدمة أفضلل بتشجيع الناس على كشف 
الأمور التى تهم الصالح العام للصحافة» حتى ولو شمل ذلك دلائل على 
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آنامهم»› فذللف أفضل من إدانة شخص بعينه. وتادر! ما يكخف الصحغيرك 
عن المسلومات التى قد تعرض عصادرهم للخطرء وناأدرا ما ترخمهم 
المحاكم على کشض مصادرهم» وال كشر ندرة أن تنترع المحاكم ذلك 
بقوة القانوت بالأمر سجن الصحفى. 

يعد الصحفيون فى ألمانيا وأسبانيا والسويد من ضمن المهئيين 
الملرمين بالحفاظ على سر المهئة (ما لم ترأفق مصادرهم على غير 
ذلك) ... وفى ألمانياء ينطبق سر المهنة على القضايا المدنية (غقط). آما 
فى القضايا الجدائية فقد يرغم الصحفيوك فى ألمانيا وإالسويد على الشهادة 
بخصوص محتوى أو مصدر المعلومات السرية عند وجود مصلحة مساوية 
فى أهميعها لسر إلمهنة ومتعارضة معه» كمصلحة إالدولة فى الكشف 
عن الفساد أو إقامة الدعوى فى جريمة. وفى استراليا وفرنسا يوفر القانون 
لأى صحفى يسعدعى للشهادة حق رفض الاجابة عن الاسغلة المتعلقة 
بمصادره التى جمع مها المعلومات السرية فى عمله الصحفى. أما فى 
النسا فيمكن للصحفى (وآي شخص آحر من العاملين بالمسافة) رفض 
الادلاء بأقوالهم فيما يتصل يمعلومات سرية حصلوا عليها. 

لم تحدد المحكمة الجليا الأمريكية المعايير التى تحكم امتياز 
الصحفيين» رغم أنها حكمت بان من الممكن إرغام الصحفيين على 
الشهادة أمام هيعة المحلفين الكبرى فى القضايا الجدائية. وقد اعترفت 
المحاكم الفيدرالية ذات الدرجة الأقل بالامتياز الدستورى الذى يعطى 
حق رفض الشهادة إلا فى القضايا الجناثية. يعترف دليل روزارة المدل 
الأمريكية أيضاً بالامتيازات المشروطة. وقد سنت أكثر من نصف الولايات 
#قوانين -حماية؛ تسطى الصحفيين أمتيازات مطلقة ر مشروطد و جدرت 
المحاكم فى رلایات ری إن القانون العرئى أو دستور الولاية يوفران تلك 
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الامتيازات. وتعتبر مصلحة المتهم الجنائى فى الحصول على أدلة تساند 
دفاعه عن تفسه أقوى مصلحة مسارية لسر المهنةء تليها مصلحة الدولة 
فى الحسرل على دليل على الدعاط الجنائى الخطر. 

أما فى الترويج» فلا يكفل القانوت للصحفيين هذ الحماية القوية 
وقد يرغموت على الإدلاء بالشهادة إذا رأثت الميحكمة أن المعلومات 
المطلوبة ذات أهمية حاصة. لكن الصحفيين نادرا ما يكشفرن عن 
مصادرهم؛ ولم سجن عنهم أسحد فى العقرد العليلة الماضية» رغم آنه قد 
حكم على محررين صحفيين بغرامات متوسطة القيمة بين حين وآسحر 
(تبلغ قيمة الخرأمة ما پواڑزی رای ere‏ دور آمریگی) . وفى سنة 
۲ شارت المحكمة المليا فى النرريج إلى أن حق الصحفى فى 
حماية مصدره يترايد مع زياد الاهتمام العام بالمسلومة المبتغى كدفها 
وهكذا رفضت المحكمة المليا إرغام فى على كشف المصدر الذى 
أعطاء معلومات عن العلاقة بين حزب العمل وجهاز المخابرات؛ حتى 
رغم أعحقاد السلطات أن السصسدذر کان موظفاً من عملاع المخابرات 
تصرف تصرفا غير مشروع وسرب المعلومات. 

وف بريطانياً يتمتع الصحفيرت بحق قالونى محدود فى -حماية 
مصادرهم» كما أن ايمان القضاء بأهمية حماية المصادر محدود إيضا. 
ففى سنة ۱۹۸١‏ مثلا لظرت قضية أرعست فيها إحدى محطات 
التليفزيون على كشف المصدر الذى آمدها بالمعلومات عن سوء الادارة 
والعدخل الحكومى فى احدى شركات الحديد رإلصلب البريطانية 
المملوكة للدولة» رغم الاهعمام الشديد للرأى العام يضمف أداء هذء 
الشركة. وقد شطح أحد إعضاء السك العليا إذا أبدى ملحوظة فسرإها 
۶ن هذه القمضية لاتمس حر ية اأمسافة بل و تدوس لها على ر ق( 4 
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واحد فقط من القضاة كان رأيه آن حماية المصادر أمر مهم فى ظل 
الد يمو قراطية : أستمر إالقضاء فی إرعام المحفيين على اکشف معاد رهم ء 
وقد آرسلت ملفات قضية واحدة على الأقل ألى اللجنة الأرروبية لقوق 
الإنسان(١٠١)»‏ وهى قضية تخص مصذرا سرب أسرارا تجارية. 
أحد الصحفيين مؤخرا (رغم أن السب الوحيد لسجنه قد يكوت رفضه 
حتى لأن يقسم كشاعد)» وفي استراليا سجن صحفي لمدة ١١‏ يوما سنة 
١‏ لرفضه الكشف عن المصدر الذى أفضى إليه بقصة عن إحدى 
القضايا المنظور' أمام المحكمة. 
به سرية المعلومات» خحاصة يتما يستقر فى ضمير السلطات الا قاد 8 
لایمکن تفتیش مکاتب الصحف إلا بأمر قضاثى فى عديد من 
البلداتء رلايعم ذلك إلا لو اتضح أن المعلرمات حامة» وغير متاح الحصول 
عليها من مصدر أحر معقول. ومع ذلك منح پولیس تورنتو ترخحیصا فی 
لصور أحد أحداث الشغب. المضارة 0 السلطات. ای ا ناء لایمکن 
تحریها عن جريمة تمل الک الح لمدة عشر سنوات على الأقل. 
ينطبق مبداً حماية سرية المصادر على موظفى الحكومة فى عدد 
س البلدأت ء وبذا يوغر الحماية للواشين منهم لين پکشقرن ععلرمات عن 
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أحطاء الحكومة (انظر قسم ١٤‏ © يما سبق). 
١‏ - القيود التى توضع على إهانة جماعات معينة يسبب 

تدعو اللوائح الطوعية للروابط الصحفية فى عدة بلدان المحف بألا 
تروج اعتباطا لإزدراء آفراد أو جماعات على اساس عنصری أو عرق أر 
على أساس أصلهم القرمى أر لون جلدهم ر / أر ديأائتهم (أسترالياء 
رالنمساء وألمانياء والترويج» والملكة المتحدة). وتوظف العديد من 
الصحف فيي عده من البلدان الآن مرظفين يعملرن أساسا على تلقى 
شکاوى القراء من العحقيقات الصحفية التى تروج لأنماط سلبية» وإلرد 
على هذه الشکاوی. (انظر قسم ٩‏ فيما سبق). 

كما توجد فی عدة بلدان قرإائين تحظر الحديت أو الدعاية أو 
الترريج لأفکار عنصرية؛ أو التعبير عن كراهية أو ازدراء آفراد أو جماعات 
على ساس العنصر أو الدين إو لون اليشرة أو الجنس أو العرق. وقد وسعت 
الترويج سن مساحة تلك الأسس لتشمل وضح الشخص أو الجماعة من 
یت تفضیلل الجنسية المخلية: او علراڙ مسين من آنماط لاء ؛ او مول 
معينة. وفى قلة من البلدات قوائين خاصة تهدف الى وقف نشر 
الأيديوأوجية الاشترأكية القومية". وتستئنى معظم هذه القوانين التحقيقات 
الموضوعية عن السلوك العام للأعرين وبياناتهم طالما أتضح منها أنها 
لاتبغى بنشرها دعم آراء المتحدث. تتيجة لذلك» ادرا ما تسعخدم تلك 
القوأئين ضد صحف التيارات الرئيسية عى المجشمع؛ على سبيل المثال» 
لم ترفع دعوى قضائية ضد محررى لومائيان ولوموند رغم أت روبرت 


(#) المقسرد بها الفادية (المسري) . 
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فوريسوت - وهو عتصرى ومعادي للسامة على نحو شديد الصرأحة - قذ 
أدين يسيب مقالين نشرهما فى هاتين السحيفتين» والأمر بالمكس مع 
محرر احدى الجرائد المعادية للسامية التي نشرت تحقيقا صحفيا مع 
فوريسون» إذ دين وحكم عليه بدفع غرامة وتعويض زاد على ٠٠٠٠٠٠۰‏ 
فرنك فرنسی ٦۰۰۰۰(‏ دولار آمریکی» بینما حکم علۍ فوریسون نفسه 
بغرامة قدرها ٠٠٠٠٠٠١‏ فرنك فرئسى مح وقف التنفيذا . 

يسەح عدد محدود من البلدان بتو جيه الاتهام للمحررين لتشرهم 
تصريحات عنصرية عن الآخرين» حتى لو كانو! لايدعمون تلك الاراء 
(النرويج والسويد) . وبيشما دم استخدام الغانوك السویدی إلذى يحظر مجرد 
التعبير عن ازدراء جماعة من السكان إساسا ضد متشورات الجماعات 
المعطرفةء إلا أنه استخدم فى بعض الحالات ضد صحف التيارات الکبرى 
فى المجعمع. رفى سدة ۹۹۹١‏ وجه قاضى القضاه التايع لوزارة المدل 
توسة لحد المحررين لاز زشر تحطابا من قاری تضمن آراء #خثصرية . 
داقع المسحرر عن تة پان من الضروری السماح لارا إلقراء بالدشر سحتی 
يمكن مناظرتها وتفنيدها. وقد تعرض قرار قاضى القضاه للنقد على نطاق 
وأسع بسبب هذا الاتهام الذى وجهه للمحرر (رهى خحطره لاتتخذ عادة 
إلا للدفاع عن حقوق المسشولين الرسميين)؛ ورا المحافوك المحرر. 

وفی الشرویج لم پسجل منذ ۱۹۷۰ إلا ۲ حالات إتهام بئشر 
أحاديث تحض على الكراهية: انان منها تخصان خطابات الى المحررء 
وقد إنتهياً بالحكم باليراءة» وشملل الثالث رقائع تجعله غير ذى صلة 
بالنقاش الحالى. وبيدما ساندت بقوة كيرى المؤسسات الصحفية النرويجية 
البارزة مانص عليه ميغاق الشرف الطرعى من حظر التحقيقات والتقارير 
الصحفية التى تيت التعصب رالكراهية» فإنها قاومت بقوة تضمين ذلك 
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فى القانون الجنائى. وقد جادلت بأن تجريم التعبير عن الرأى ليس السبيل 
القويم فى ظل الديمقراطية لمحاربة بعض الأراءء فى كل الديموقراطية؛ 
لاسيماً من نمط الديموقراطية الترويجية التى لا يمد فيها الخطاب 
العتصرى مشكلة مسشعصية. 
-١‏ الإلحاد وألاباحية وحماية الاخلاق العامة: 

يعد جريمة جناية فى أغلب البلدان نشر أنوإاع معينة من الصور 
العاريةء وإلمواد الأخرى الاباحية الى تجرح الحياء العام وفى كندا بوجد 
قائوك غير عادى ويحظر إن يدشر فى التقارير القضائية أى «تفاصيل طبية أو 
جراحية أو فسيولوجية بذيغة... باعتباره جرحا للحياء العام» . وفى انجلترا 
يمکن رفع دعوى اتهام على من يصور أشكال الف غير الجنسى. وقد 
تراجعت أهمية تلك القيود “ فى السنوات إلاخيرة على الأقل - بالدسبة 
لکل قطاعات الصحافة؛ ماعدا قسم محدود من الصحافة المتخصصة. 

ویمنم فى عدة بلدان بيع الصور العارية للاطفال الذين تقل 
أعمارهم عن ١۸‏ سنة» أر توضع قيرد تحد من هذا البيع. ويحظر القانون 
الألمانى بيع كل أنواع الصور العارية لمن تقل أعمارهم عن ١۸‏ سنةء 
كما يمنع بيع الصور العارية فى المحلات ومنافذ البيع التى تيسر للصعار 
السام معها. وهناك عدة مجلات معروفة بالاسم متخصصة فى نشر 
الصور العارية قد لايمكن توزيعها بالبريد فى ألمانياء ويحظر فى بريطانيا 
ارسال ای مادة بذيعة بالبريد. وفى السويد يمكن فقط ملع صور الأطفال 
العارية رالتصرير التخطيطى للعنف الجنسى على أساس حفظ الأخحلاق 
العامةء ولكن الاعبارات الفنية قد تقبل كاستتتاء. وقد برأ المحلفون 
محرر احدى المجلات المصورة الذى اتهم بتلك التهم. 
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فى البلدان الخاضعة للقانون العرقى تحدد معابير المجكمم المعنى 
الأسس التى يحكم بمقتضاها على مدشور ما بالإباحية. لكن فى الولايات 
المتحدة لابد من الحكم على ما إذا كانت المادة المتحورة «فى سجملها 
ها الشيمة الأدبية أو إلفنية أو السياسية؛ من رجهة نظر «شخصى 
مسعقول٤‏ ؛ وپهذا لایعتمد الحكم على تلل المادة بالإاباحية من عدمه على 
درجة القبول العام إلذى ساره العسلل الفنى او الصحفى . 

مارالت كب القانوت فى كندا وهولددا والسملكة المتحدة تحتوي 
على جريمة القذف المنطوى على تجديف أو إلحادء لكن تلك إلتهمة لم 
تستخدم فى المملكة المتحدة إلا فى السنوأت القَليلة الماضية فقط. 
ويتميز القانوت البريطانى بأنه لاإيحمى سوى الديانة الانجيلية. والتهمة فى 
كندا قانونيةء إلا أنه تلزم البرهنة على أن الإلحاد قد يؤدى الى إثارة 
القلاقل والاضرار بالسلم. 

يعاق عدد محدرد من البلدأت على جريمة تعلق بهذا القسم؛ هى 
جريمة السخرية من الأشخاص أر المعتقدات أو المؤسسات المرتبطة 
بالديانات المعترف بها فى البلد المعنى. لكن هذا القانوك لم يستخدم 
ضد الصحافة فى السنوات الأخيرة (أو استخدم فى أحرال نادرة جدا فقط 
فى بعض البلدان» هى» التمسا وإلماتيا والترريج) . فى الثرويح؛ سحب عدة 
قأدة ديٹيين مسلمین دغوی کائواً قد رفعوها ضد الناشر الثرويجى لرواية 
آيات شيطائية بعد فترة قصيرة من رفعهم إياهاء ريستل آن يكون دافعهم 
لهذا التصرف أنهم أدركوا أنها لن تكب لها آى فرصة للدجاح فى 
الواقع. وفى النمساء تم حظر فيلم وإحد على الأقل على أساس أن فيه 
كفرا (وحكمت اللجئة الأوروبية لحقوق الانسان سنة ۱۹۹۱ بقبول 
عر يضة تتسدى عدا الحظر) . 


۴~ القيود لی الإعلان: 

تميز جميح الملداك بين الاعلانات التجارية العادية وإعلانات 
الدعاية السياسية. 
۲۲-١‏ إعلانات الدعاية السيأسية : 

توضح فى بحض البلدان (ألمانيا وأسبانيا) » قيود على إعلانات 
الدعاية السياسية باستشاء فعرات الحملات السياسية. وفى بلدان آحرى 
«فرنسا وإلمملكة المعحدة) تفرض القيود على تلك الإعلاتات التاء فترة 
الحملات فقط. فى فرنسا يمع نخر أى إعلائثات دعاية سياسية مدفرعة 
الأجر أثناء الشهرر الثلائة الأولى التى تسبق الانعغابات سراء فى الصحافة 
المطيوعة أو فى وسائلل الاعلام الإذاعيةء كما يخضع محتوى الاعلانات 
غير المدفوعة الأجر للتدظيم. وفى نة ۱۹۸٤‏ أسقطت المحكمة العليا 
الكندية فقرات من قانوك الانتخابات بوصفها منافية للد ستور؛ وغی لاف 
الفقرات التى تحظر على غير المرشحين والأحزاب المسجلة دفع أجر 
إعلانات الدعاية الانعخابية اثناء الحملات الانسخابية. نتيجة لذلك؛ تعطى 
الشركات وغيرها من الفقات الخاصة حق نشر إعلانات بآراثها فى القضايا 
السياسية. وفى المملكة المتحدة يعد جرما نشر أى إعلان أثناء الحملة 
الانتخابية لتأيبد مرشح بعيئه دون إذن منه. 

وتقتصر المحاكم الهرلندية عموما على تقصى ما إذا كان إعلان 
الدعاية السياسية منطريا على تشهير أو تضليل أم لاء ومع ذلك يضيف 
مياق الشرف الهولندى الطوعى مزيدا من المعابير التى تتطلب أن يكرن 
إعغن الدعاية السياسية واضحا کاعلان؛ ولا يوك بدرك ترقیم؛ ولا 
مکذوپا؛ ولیس أدئی من المستوی المتعارف تايه للذرق ألسام» وعلی ا 
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يدشر فى القسم الشحريرى. تصدر لجدة ميغاق الشرف توصياتها بشأن 
اعلانات الدعاية السياسيةء فتقرر ما إذا كان مسموحا بدشرها أم لاء وقد 
وأفق الناشرون التابعون لاتين من كبرى روابط النشر على اتباع ترصيات 
اللجنة. ورغم إت رفض نشر إعلان دعاية سياسية ليس آمرا خارجا عن 
القائوك عمرماء إلا أن الشحريض على اتخاذ مرقف رفض جماعى 
لعوصيأت اللجنة قد يعتير جنحة؛ وقد حكيت المحكمة في إحدى 
القضايا أن رفض نشر إعلان سياسى مصحوب بصورة لاأ يبرره إلا أن تكون 
الصورة مدافية للذوق العام بغكلل حادء أو مما تستيره الأغابية الكبير 
للحسب الهرلندى يدل فى نطاق إليذاءة. 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية» يفعرض مسبقا أن ى تنظيم 
للإإعلانات السياسيةء» - بما فيها اللرائح العنظيمية للهيعات ذات الهرية 
العجارية كالشركات - أمر ماف للدستورء» وعلى المستول عله الات دلي 
قاتونیته حتی يمکن السماح يه. 
۲-۲ الإعلانات العجارية: 

الإعلانات التجارية هى تلك التي تهدف أولا وأساسا الى الترويج 
لمنتج أو لخدمة تستهدف الربح أو غيره من المصالح الخاصة. تحظى فى 
عدة بلدان الاعلانات التجارية بالحماية الدستورية» ولو بدرجة أقل مما 
تحظى به حرية الصحافة ووسائل التعبير الأخرى (النمساء وألماتياء 
وألسويدء والولايات لمحد ة الا مريكية)» وق عدد محدود من اللداإن 
لاتحظى الدعاية التجارية بأى حماية دستورى (كندا وهولندا). 

تح معطم البلدان من الإعلاتات عن المنتجات الكحولية وأأو 
منتجات التب أو تحظرها لأسباب تتعلق بالصحة العامة (النمساء وكنداء 
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وهولنداء والنرويج» وأسبانياء والسويد) وتنظم يعض البلدان أيضا إلاعلان 
عن المستحضرات الدرائية (فرنسا)ء فى النمساء يتطيق البحظر على 
الاعلات عبر الراديو والتليفزيرت فقط. وقى هولندا بحظر ربط الإعلان عن 
اسعخدام الكحوليات بالرياضة» أو الصحة» أو الأطفال»ء أو النضج» ويحظر 
الاعلان عن التبغ فى إالراديو والتليفريون. تحظر كندا أى إعلان عن التبغء 
لكنها تسمح بالاعلان عن الكسحوليات. وينما تتمحع كل ولاية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية بسلطات راسعة بشأن تنظيم الاعلان عن التيغ 
والكحرليات»؛ لاتوجد حاليا ى قيرد فيدرالية على الاعلان عن الكحوليات 
فى وسائل الاعلام المطبوعةء ولكل المطلوب من المعلنين عن 
الکحولیات آن يحمل الاعلان تحذیرا سحا أوصی به کبار جراحی 
الولايات المتحدة الامريكية 08S Surge Genera‏ لاہد أن تحسل 
الإإعلانات المدفرعة الأجر مايشير إلى صفتها تلك - معلما يحدث فى 
المانيا - كما يحظر تشرها حظراً بات فى الأقسام التحريرية من صفحات 
اراتك . 

أنشأت صناعة الاعلات فى المملكة المتحدة سلطة خاصة لوضح 
المعايبر الإعلائية. ومراقية تطبيق لائحة آداب المهنة لتضمن أن يكون 
الاعلات «قائونياء ومهذباء وأمنيا» وصادقا؛ . وترفض معظم الصحف تشر 
الاعلائات إلى تعتبرها تلك اللجنة أدنى من المعابير. 

تشترط عدة بلدان ألا يكون الاعلان مضللا أو مكذربا (كندأ 
وألمانياء وإلرلايات المسحدة الأمريكية) . ويسظر القانون الترويجى الإعلانات 
«التى تتضمن حكما يحط من قدر أى من الجنسين» أو يصور المرأة أو 
الرجل بطريقة كريهه؛. يشرف مفرض خاص للمستهلكين على التسريق؛ 
وبوسعه ان یحظر آی إعلانات الاتتمشی مع القانون» ويمكن اسصناف هذا 
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الحظر لدى مجلس السريق. للت الإعلانات المقارنة محظررة فى التمساً 
لعدة سنوات (رهى الاعلاتات الى تصرح بان ماركة معينة أفضل من 
المحكمة الأوروبية لقوق الانسات أن من حق الدعاية العجارية أن تحظى 
عالية من العضليل أو الانتقاص من قدر غيرها أو السباب أو الاحانة. تحظر 
ألمانيا الاعلانات المقارنة عمرما ما لم يكن إعلان المعلومة فى الصالح 
العام على یحو جآد› کان ET‏ إلامر منت چات ضبارة. آنشات الحكومة 
مۇسس ات تة جراء اخحتبارات المقارئة» و م تشر نعائج ثااف 
الاحسبارات. وفى كندا قد تشكل الاعلانات المقأرنة تهمة قذف. 

تحظر عدء پلدأب على اء مهن معيلة الإاعلاك عن نشاطهم› او 
تظم مثل هذا الإعلانء وفى التمساء أفتت المحكمة الدستورية بآن وضع 
قيود على إعلان المحامين ومستشارى الضرائب عن أنشطتهم أمر مناف 
للد بس2 

سس ب 
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الهوأمش 


() فضهة جريدة اصنداى لأيزة شد سكرمة المملكة المتحلة: الحكم الصادر فى ٠١‏ آبريف 
۹ شل آ رقم ۲٠١,٠١‏ ركذلك لضية لجرا شد حكرمة الما الحكم السادر قي 
۸ پوليو ۱۹۸7 للل أ رقہ ٠١۳‏ . 
() تقرل علي سيق الجدال أن ممارسات الدرل الأررويية المتضمة حديا أثنام إلستة الأولى سي 
عت رها لن تكرث بأهسية ممارسات قدامى الأعضاء: وذلك من سيت إرناء القاعدة لسارسامجه 
مسسقة للديل الممبة 
١‏ الفصل ألتاني» الادة ١‏ عن الوليقة السكرعية المفسلة لى قائوب حرية السسافةء القصلل لاني - 
المرفية لسرية الشعبيره. كما نها لا تفرش معايير أشد سرامة من تلاك الى تععرف بها الترائهن 
السسلية فى البلاد الى شملتها الدراسة. 
(د) اثظر آً. پایشسكى وج فيتربادريكف «القانوت الدرلى لستوق الاات في مسصاكم الولايات المتسفخ 
الامریکیڈ؛ من دظرر عقارتة ٠٤‏ مطة ليجات القانرن الدرلی .ا ر £۸ ,)4۹4٩(‏ 
٣‏ ية المجلس إل شار لمقاطية دیریپشایر wr‏ ۸ جراد التايسر الجسنردة: ۽ اسيم الب شى 
بعاریخ ھا فار ۹۹۳ + االلورد کیٹ من ينكل . 
۷7 عدم استخدام رسال غير أميتة لرل على سملرمات. 
)ا فة جرار شد روبرت ولسن إتگرریرریش؛ £4۸ .15 ۳۲۳ ,)4۹¥٤( ۳٤١‏ 
٠۹7‏ قضهة هرالین شد رر ۳۳108 ۲١‏ الولايات المتسدة الاكة ۸۹دء ک۹ وہء باب۹ 
Z.acchini v. Scripps-Howard Broadcasling co., 433 U.S. 562,571 (1°‏ 
g2 & nn. 7T & SOOT.‏ 
زانشینی شط إذاعة سکریبی = عارارده ٤٣۳۳‏ - الرلايات المتسدة ١ه‏ ٤او‏ س په 
SY)‏ 
G00 dwn vv. UK, Application No. 1748838/95 O1?‏ ية جدرین شد المبلكت 
المتحدذة. 
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إصدارات مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الاإنسان 


أول : سلسلة مناظرات حقوق الإنسان : 
١‏ شمانات سقرق الإنان فى طل السكم الذاتى الفاسطيدى بالحربية وألانجليزية) : 


١‏ - اللقافة السياسية الفلسطينية - الديمتراطية وحشرق إلإنسان : محمد خالد الأزعر؛ 
أحمد عبد ی اند جائی ؛ خرن الغادر يسين ۱ زین يشارة: میود قرات . 


تحت الطبع : 


۳ حقوق الإنات فی ظل النظم الشمرلیه ~ سحالة السردان ۹۹۸۹ - ۱۹۹٤‏ 
٤‏ - ضمائات حقوق اللاجقين الفلسطينيين فى طل عملية السلام. 


ٹانیا : كراسات مبادرات فكرية : 


-١‏ الطاتفية وحشرق الانسان : فيوليت دأغر. 
المبحية وانجااد ؛ هيشم متا ع. 


تحت الطبع : 


۴ الحقوق المدنية والسياسية فى الدساتير العربية فام عرام بالعربية وال نجليزية؟ ء 
٤‏ - توق الائسان فى الحقافة المربية والاسلامية : هيشم ماع (بالمربية والانجليزيةا 


مطبوعات أخرى : 
١‏ - «سواسية؛ نهرة غير دورية بالنختين العرية والانجليرية 
۴ - حقرق الائسات: اشران د محمد المد سيك -“ ية اليعارف 
مشو رابت دار الفالى - القأهرة 


هذا الکتاب 


ا ا الاما 8 بوتيو ۹۹3 حول ؛وضم 
تشريع شامل للصحافة من ملضور_ حقوق الانسان»؛ والتى شارك فيها عدد من 
الأولى ذأت طأبع قائوئي» قدسھا د جابر جاد تصار: والثائية سن وأقع العمل 
بالحافةء قدمها حسين عبد الرآزق: والكالته دات ابع قضائی: قذمها المسثسشار 
شر بغ کامل. 
رقد تاوت الحلقة حضايا: 
#٠‏ تمان الوزن الد ر ر ن مرية الصحافة من تاحية 
فراش براءة المتهم وأساسيات الدظام العام من احية رى ٠‏ 
الأبعاد المزسسية لممارسة مهدة الصجافة» رخاصة فيما تعلق بحق إأصدار 
الصحف» رألمامط ملكية المؤسسات المحفية وما مد يعتريها من تخير؛ وأسلويب 
الاختيار للمداصب العليا فى المؤسسات الصحفية .. الخ. 
# صسمانات و قوي المشتغثن بميدة الأمحافة. 
الفصل آلثانى هو ترجمة لدراسة أصسدرتهاً ملظمة «المادة ۹٠؛‏ المعدية بحرية 
الرأى ,التعبير فى العالمء ويدشرها مركز القأاهرة بترضيس سدهاء رهي دراسة 
تحليلية مقار نة لقرأنين ألصحافة فى الديمقراطيات الاوروبية وة . 
الديمتراطية. 
ی 
وكدم الكتاب د. محمد السيد سعيد بمقدمة ينطلق بهامن ‏ .س 
لأسحافة فة إلى آفاق التحول الديمقراطى فى مصر؛ ر مایسمیه بہ ارا E3‏ 
الانسان إل الم همرمين بقمنایا اا E‏ والصحافة بشكل عا 8 
وقت سدور الكثاب على ومع تشریع جدید الجسدافة بشکل < 0 
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